
  

  م1992فهرس أحكام 
رقم  م

  الموضوع  المدعي عليه  المدعى  الدعوى
الأمانة العامة لجامعة  محمد برهان وصفى حماد  ق15/11 1

  الدول العربية

مكافأة نهاية الخدمة عن كامـل  

  مدة الخدمة
الأمانة العامة لجامعة  فاضل حمادة  2/1988 2

  الدول العربية

إلغاء قرار خصم مبلغ خمسـة  

 وثلاثـين  ومائـة  ألفا وعشرين

  دولار
الأمانة العامة لجامعة  محمد طاهر أغا  3/1990 3

  الدول العربية

  .تنـازل

3
 مكرر

الأمانة العامة لجامعة  عبد الوهاب الرأسي  4/1989

  الدول العربية

  .تسوية وضعيته الوظيفية

المنظمة العربية للتربية  نافع محمد الحسن  1/1990 4

  والثقافة والعلوم

إلغاء إجـراءات إنهـاء عمـل    

واعتبـار  .. المدعى بالمنظمـة 

فس المدعى مستمراً بعمله بـن 

  .الدرجة التى عين فيها
المنظمة العربية للتربية  عثمان علوان  2/1990 5

  والثقافة والعلوم

الحكم بذكر اسم المدعى علـى  

  .مطبوعات صادرة من المنظمة
ظمة العربية للتربية المن عثمان علوان  4/1990 6

  والثقافة والعلوم

إلغــاء القــرار الصــادر عــن 

  .المنظمة بإنهاء خدمته
الأمانة العامة لجامعة  نافذ الدقـاق   5/1990 7

  الدول العربية

ضم خدمته بمجلـس الوحـدة   

الاقتصادية العربية إلى خدمتـه  

  .بالأمانة العامة
المنظمة العربية للتربية  محمد أحمد الفـرا  6/1990 8

  والثقافة والعلوم

إلغــاء القــرار الصــادر مــن 

  .المنظمة بإنهاء خدمته
الأمانة العامة لجامعة  حاتم حسن شحاته  7/1990 9

  الدول العربية

إلغاء القرار الصادر عن الأمانة 

العامة فيما تضمنه مـن عـدم   

الموافقة علـى تراجعـه عـن    

  .الاستقالة
المنظمة العربية للتربية  ثريا نسيب متولى  8/1990  10

  لثقافة والعلوموا

إلغاء القرار القاضـي بإنهـاء   

  .خدمتها
المنظمة العربية للتربية  إدوارد لحـود  9/1990  11

  والثقافة والعلوم

المطالبة بالمستحقات المترتبـة  

  .عن نهاية خدمته
  



  

  

المنظمة العربية للتربية  طه حسن النـور  10/1990  12

  قافة والعلوموالث

الحكم بإلغاء القـرار الضـمنى   

برفض تثبيتـه علـى إحـدى    

  .الوظائف الدائمة بالمنظمة
المنظمة العربية للتربية  قاسم مهدى الخطاط  11/1990  13

  والثقافة والعلوم

  .التماس إعادة النظر 

المنظمة العربية للتربية  قاسم مهدى الخطاط  12/1990  14

  والثقافة والعلوم

  .التماس إعادة النظر 

 شاكر محمد شمس  ق 1/26  15

  وآخرين          

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

 34بالقرار رقـم   دعدم الاعتدا

واعتباره كأن لـم   1990لسنة 

  .يكن
الأمانة العامة لجامعة  بكرى حسن سليمان  ق 2/26  16

  الدول العربية

لسنة  34وقف تنفيذ القرار رقم 

فيما تضمنه من إنهـاء   1990

  .خدمتهم
 احمد عبد االله حسن  ق 66/26  17

  وآخرين      

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

 90لسنة  1إلغاء القرارين رقم 

فيما تضمناه  90لسنة  51ورقم

  .من مدى زمنى محدد لتطبيقها
الأمانة العامة لجامعة  شة المحلاوىعائ  ق 72/26  18

  الدول العربية

 90لسنة 34الحكم بوقف القرار

الصادر من وزيـر الخارجيـة   

لصدوره مشـوبا بعيـب عـدم    

  .الاختصاص
المنظمة العربية للتربية  خوله فهمى سعيد  ق 77/26  19

  والثقافة والعلوم

احقيتها في صرف ما لها مـن  

فروق إعانة غـلاء المعيشـة،   

ووقف تنفيذ الإجـراءات التـى   

اتخذتها الإدارة في هذا الصـدد  

  .في موضوع بطلانها 
 نعمة حافظ مبارز  ق 28/26  20

  وآخرين   

امعة الأمانة العامة لج

  الدول العربية

   34/90إلغاء القرار قم 

الأمانة العامة لجامعة  كترينه بديع ميخائيل  ق122/26  21

  الدول العربية

   34/90إلغاء القرار رقم 

المنظمة العربية للتنمية  محمد ذكى جمعة  ق 5/27  22

  الزراعية

طلب تعويض مبلغ مالي عمـا  

  لحقه من أضرار

  



  

  ول العربيةجامعة الد
  المحكمة الإدارية 

  الدائرة الثانيـة

  
  وكيل المحكمة     عثمان بن عبد االله اليحيائي/ المشكلة علنا برئاسة السيد الاستاذ

  عبد العزيز بن على الراجحى وعبد االله أنس الأرياني / وعضوية الاستاذين 

  محمد عبد القادر عبد االله/ وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ المحكمة السيدوسكرتارية 

  

  أصدرت الحكم الآتي

  ق 15/11في الدعوى رقم 

  :المرفوعة من 

  محمد برهان وصفى حماد/ الآنسة 

  ضد

  )بصفته( السيد أمين عام جامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

د السيد أمـين  ض 1976ق لسنة 15/11أقام الدعوى الراهنة رقم  1976يوليو  14بتاريخ 
  :، طالبا في نهاية عريضة دعواه مايلي ) بصفته(عام جامعة الدول العربية 

إلزام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن تؤدى للمدعى مكافأة نهاية خدمة عن كامل   :أولا 
مـن   23مدة خدمته الوظيفية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك اعتبـاراً مـن   

تاريخ تعيينه موظفا محليا بمكتب الجامعة بنيويورك وحتى تاريخ قبـول   1961بر سبتم
عن كل %  6مضافا إليها فوائد استثمارها بواقع  – 1973استقالته اعتباراً من أول يونيه 

سنة وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم المدعى لطلب صرف هذه المكافأة 
  .تمام السداد  حتى 1973من يوليه  12من 

العامة لجامعة الدول العربية بخصم مبلغ التعويض الاضافي المقـرر   ةإلغاء قرار الأمان  :ثانيا 
  .لحملة شهادة الدكتوراه والسابق صرفه للمدعى من مكافأة نهاية خدمته 



  

إلزام الأمانة العامة بأن تؤدي للمدعى فوائد استثمار الأموال المسـتقطعة مـن راتبـه      :ثالثا 
حتى تاريخ صرفها فـي   16/2/1966ساب صندوق الادخار وما دفعته الجامعة من لح

19/6/1976 .  
إلزام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن تؤدي للمدعى تأجير نقـل أمتعتـه مـن      : رابعا 

والتأمين عليها ونفقات تغليفها وقيمة وزن إضـافي   –بلده الأصلى  –نيويورك إلى عمان 
المضافة إلى لائحة شـئون المـوظفين    49إعمالا لحكم المادة  –ة كيلو جرام بمقدار مائ

مضافا إليـه   – 1965من أبريل لسنة  20في  7د ج  2127بقرار مجلس الجامعة رقم 
  .جنيه مصري واحد كتعويض مؤقت 

ورد الكفالـة التـى أودعهـا     –مع إلزام الأمانة العامة للجامعة بأتعاب المحاماة 
  .ومع حفظ كافة حقوق الطالب –ديم هذه العريضة المدعى عند تق

  

وتتحصل وقائع الدعوى حسبما شرحها المدعى وتضمنتها الأوراق أن المدعى عين فـي  
 132محليا بمكتب الجامعة في نيويورك ، ثم عين سكرتيراً ثالثا بالجامعة بالقرار رقم  23/9/61

 1/6/1973ى استقال اعتباراً مـن  واستمر في العمل حت 16/2/1966اعتباراً من  1966لسنة 
  . 6/6/1973وقبلت استقالته وأخطر بذلك في 

أبلغه القائم بأعمال الوفد  13/2/1974تقدم بطلباته المشار إليها وفي  12/7/1973وفي 
بطلب الإفادة  30/1/1974المؤرخ في  323في الأمم المتحدة بكتاب مدير الإدارة المالية رقم 

  وفي –طلب إفادته بمستحقاته  14/5/1974يها استحقاقاته وبتاريخ عن الجهة التى تحول إل
  المؤرخ في 2641أخطره القائم بأعمال الوفد بكتاب مدير الإدارة المالية رقم  11/6/1974
  متضمنا احتساب المكافأة وقد أرسل تظلما إلى أمين عام الجامعة بتاريخ 30/5/1974

لوفد بكتاب مدير شئون الموظفين بالأمانة العامة أبلغه رئيس ا 7/10/1974، وفي  3/10/1974
عن كيفية حساب المكافأة وعدم جواز ضم مدة خدمته في  1974المؤرخ سبتمبر  4806رقم 

أرسل المدعى إلى الأمين العام يعترض على طريقة حساب  4/11/1974مكتب نيويورك ، وفي 
  .المكافأة 

الوفد بطلب لنقل أمتعته إلى بلده عمان إلى رئيس  6/11/1974وذكر المدعى أنه تقدم في 
  .متضمنا ثلاث عروض 

تلقى كتاباً آخر من مدير شئون العاملين بالأمانـة بشـأن احتسـاب     15/11/1974وفي 
سنوات من تعيينه الدائم وأنه لا يسقط حقه فـي   10المكافأة متضمنا أنه لم يستوف شرط مضي 
  .مكافأة نهاية الخدمة عن عمله كموظف محلي



  

أرسل المدعى إلى مدير شئون الموظفين معترضا على عـدم احتسـاب    2/4/1975 وفي
مدة خدمته بالجامعة كاملا وعدم صرف مستحقاته في صندوق الادخار والفوائد القانونية علـى  

  .مستحقاته وانخفاض العملة منذ استقالته 
تعة أرسل إلى رئيس الوفد بشأن عدم الرد على طلب نقل الأم 3/4/1975وبتاريخ 

  .لخسائر المالية التى لحقته ل
أرسل إلى الأمين العام معترضا علـى رأي الإدارة القانونيـة بشـان     21/6/1975وفي 

  .مكافأة نهاية الخدمة 
أعدت إدارة الرأي والقضايا بالأمانة العامة فتوى بأنـه يسـتحق    19/10/1975وبتاريخ 

مـن النظـام    69/5سنة طبقا لمـادة   12مكافأة نهاية خدمة عن المدة الكاملة لمضي أكثر من 
 10من شرط مضي  29/7/1973أما ما جاء بفتوى الإدارة في  1971الأساسي للموظفين لسنة 

  .به منع التحايل  دسنوات على تعيينه الدائم فمقصو
طلب المدعى من رئيس الوفد بيان مكافأته بعد صـدور فتـوى إدارة    5/12/1975وفي 

استحقاقاته في صندوق الادخار والفوائد وانخفاض العملة منـذ  الرأي والقضايا ، وطلب صرف 
  .استقالته ومصاريف نقل أمتعته 

أرسل مدير الإدارة المالية بالأمانة كتابا إلى مدير مكتب نيويورك يفيده  9/12/1975وفي 
شـهور علـى    3بأن مطالبته المدعى باسترداد نفقات نقل أمتعته غير مقبولة لمرور أكثر مـن  

رد المدعى علـى رئـيس    27/2/1976وعدم مغادرته نيويورك ، وبتاريخ )  28م (الة الاستق
الوفد بنيويورك بشأن كتاب الإدارة المالية ذاكراً أنه تقدم بطلب صـرف نفقـات أمتعتـه فـي     

  .، وأنه سافر إلى بلده الأصلي فعلا ثم عاد منها  12/7/1973
أمر دفع بقيمة المستحق له عن رصيده أصدرت الإدارة المالية بالأمانة  19/6/1976وفي 

  .في صندوق الادخار حتى تاريخ قبول استقالته 
تقدم المدعى للأمين العام بتظلم جديد لما لاحظه من أن مكافأة نهايـة   19/6/1976وفي 

  .خدمته استقطع منها مقابل البدل النقدى للدكتوراه الذى صرف له خطأ 
ام من عدم دفع استحقاقاته ، وقد أوضح المدعى تظلم المدعى للأمين الع 6/7/1976وفي 

  . 29/3/1977أسانيده القانونية ، كما أودعت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها في 
من طلبات المدعى المتعلق بصرف مكافأة نهاية الخدمـة عـن   :  فأما عن الطلب الأول  : أولا

ستند المدعى إلى المـادة  فقد ا%  6كامل مدة خدمته مضافا إليها فوائد استثمارية بنسبة 
من النظام الأساسي لموظفي الجامعة لأنه كان من الموظفين الدائمين عنـد انتهـاء    69



  

لأن  16/2/1966خدمته وذكر أنه لا يغير من ذلك أنه عين بصفة دائمة اعتبـاراً مـن   
ؤكد العبرة في استحقاقه المكافأة طبقا لهذه المادة هي بصفته عند انتهاء خدمته وأنه مما ي

والذي راعـت الأمانـة    26/4/1975في  3284حقه صدور قرار مجلس الجامعة رقم 
وبنـاء علـى   .  1/8/1973العامة وفقا له ضم مدد الخدمة السابقة لجميع الموظفين قبل 

ذلك ذكر المدعى أنه يستحق مكافأة نهاية خدمته بواقع مرتب شهرين ونصف عن كـل  
على أساس أن مرتبه  1/6/1973حتى  23/9/1961سنة من سنوات خدمته اعتباراً من 

اعتباراً مـن أول  % 6جنيها مصريا ، كما يستحق فائدة قدرها   131.6الشهري يساوى 
حيث ان امتناع الجامعة عن  12/7/1973الشهر التالي لتقديم طلب صرف المكافأة في 

  .صرف هذه المكافأة يمثل ركن الخطأ المستوجب التعويض عن الضرر الذى أصابه
بأنه يشترط لضـم مـدة    –فيما يتعلق بهذا الطلب  –وقد ردت الأمانة على المدعى 

الخدمة السابقة أن تكون هذه المدة من ذات طبيعة المدة التى يجرى الضـم إليهـا وقـد    
بين التعيين في الملاك والتعيين  10/5/1953فرقت لائحة شئون الموظفين الصادرة في 

أوضـحت   18/9/1965وظفين المحليين الصادرة فـي  المحلي كما أن لائحة تعيين الم
فـي وظيفـة    16/2/1966الطبيعة التعاقدية للموظف المحلي ، أما تعيين المدعى منـذ  

وعلـى هـذا   . سكرتير ثالث فهو تعيين مبدئ ومنقطع الصلة بالتعيين المحلى السـابق  
المحلية الخاصة الأساس احتسبت مكافأته عن الفترة الأولى بحسب أحكام العقد والقوانين 

بالتأمينات الاجتماعية في نيويورك في حين احتسبت مكافأته عن المـدة الثانيـة طبقـا    
أما ما يطالب به المدعى من فائدة فإنه ليس ثمـة  . من اللائحة ) ب(لأحكام المادة أولا 

تقصير من جانب الأمانة العامة إذ أنها طالبت المدعى ببيان الجهة التـى يرغـب فـي    
افأته إليها وهو الذى لم يفعل واعترض أكثر من مرة وكان أولى به أن يقبلهـا  تحويل مك

  .مع احتفاظه بحقه الذى يدعيه 
  

والخاص بصرف التعويض الإضافي المقـرر لحملـة شـهادة    :  وأما عن الطلب الثاني  : ثانيا
مكافأة الدكتوراه فقد ذكر المدعى أنه علم بأن الإدارة المالية بالأمانة العامة خصمت من 

نهاية خدمته مجموع التعويض والإضافة المقرر للحاصلين على شهادة الدكتوراه اعتباراً 
  ).دولار  1252.07(من تاريخ منحه له وحتى انتهاء خدمته ومقداره 

وأضاف أن صرف هذا التعويض تم .  19/6/1976وقد تظلم إلى الأمين العام في 
وتضمنته الميزانيات اعتباراً من تاريخ بناء على قرار عام صادر من الأمين العام 

تقريره وموافقة مجلس الجامعة عليها تؤكد شرعيته وتعليقا على قرار لجنة السفراء 



  

بانعدام الأساس الذى تم بموجب صرف هذه المرتبات الإضافية ، ذكر المدعى أن القرار 
الصادر (،  10/1/1973فضلا عن سريانه من تاريخ نفاذ قرار الأمين العام الصادر في 

في استرداد هذا  ةمفإنه لم يناقش أسباب البطلان كما أن حق الأمانة العا) بناء عليه
سنوات من يوم علمها بحقها في  3التعويض الإضافي يكون قد سقط بمضى أكثر من 

  .استرداده 
وقد دفعت الأمانة العامة بعدم قبول هذا الطلب شكلا حيث أن الثابت أن المدعى 

لم يتظلم منه ، وفي  1973لسنة  11بقرار الأمين العام رقم  16/6/1976عليه في 
الموضوع أوضحت الأمانة العامة أن منح علاوة الدكتوراه لم يكن يستند إلى أساس 
قانوني فاعترضت عليه هيئة الرقابة المالية وأقرتها لجنة السفراء بقرار مجلس الجامعة 

  . 15/9/1973في  3111رقم 
وهو الخاص بصرف فوائد استثمار الأموال المستقطعة من :  الطلب الثالث وأما عن  : ثالثا

حتى تاريخ  16/2/1966راتب المدعى لحساب صندوق الادخار وما دفعته الجامعة من 
فقد استند المدعى إلى المادة الثانية من لائحة صندوق الادخار  19/6/1976صرفه في 

ه الفوائد ما سبق أن ذكرته بشأن مطالبته وردت الأمانة العامة بأن يسري بالنسبة لهذ
  .المدعى بفوائد عن المكافأة 

وهو الخاص بصرف أجرة نقل أمتعة المدعى والتأمين عليها :   وأما عن الطلب الرابع  : رابعا
المضافة إلى لائحة شئون الموظفين بقرار مجلس  49فقد استند المدعى إلى المادة 

من النظام الأساسي المالي  29أ و / 28المادتين و 20/4/1965في  2127الجامعة رقم 
في  2846وقرار مجلس الجامعة رقم  24/3/1971للأمانة العامة الصادر في 

بالموافقة على توصية اللجنة السياسية واستثناء بعض موظفي الجامعة  18/9/1971
  .المشار إليها  29المنقولين لمكاتب خارجية من أحكام المادة 

يام الأمانة العامة بصرف أجره نقل أمتعته حتى تاريخ رفع وأضاف أن عدم ق
الدعوى يمثل خطأ منها في تطبيق القانون ترتب عليه ضرر جسيم يتمثل في دفع أجرة 

  .تخزين هذه الأمتعة في نيويورك حتى يتم نقلها إلى بلده الأصلى عمان
ساسي المالي من النظام الأ 29،  28وقد ردت الأمانة العامة بأنه طبقا للمادتين 

والذى استقال المدعى في ظله  1971لسنة  2771الصادر بقرار مجلس الجامعة رقم 
فإن أحقيته في أجرة نقل الأمتعة رهينة بنقلها فعلا في حين أن الثابت هو أن المدعى لم 



  

يغادر نيويورك بعد الاستقالة كما قدم طلبه بعد انقضاء مدة الثلاثة أشهر المقررة في 
  .مما يسقط حقه في المطالبة  29المادة 

الأمانة  توقد أودع المدعى مذكرة تولى فيها التعقيب على دفاع الأمانة العامة ، كما تقدم
  . 27/4/1977العامة بمذكرة تكميلية في 

وقدم السيد مفوض المحكمة الأستاذ المستشار عبد الفتاح صقر تقريره المتضمن وقائع 
  .الدعوى ورأيه القانوني

، نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت قرارها القاضي بإعادة  18/1/1978وبجلسة 
  :الدعوى للمرافعة وإعادتها للتحضير وصولاً إلى إيضاح النقاط الآتية 

تبين الفروق الجوهرية بين الموظف المحلي بأحد المكاتب الخارجية والموظف   : أولا
من لائحة  38مادة الغير داخل في ملاك الأمانة العامة للجامعة الذى نظمته ال

وهل يعتبر ) البند ثالثا منها (  1953مايو سنة  10شئون الموظفين الصادرة في 
المدعى داخلا في طائفة الغير داخلة في ملاك الأمانة العامة على ضوء عقد 
استخدامه باعتباره موظفا محليا وهو عقد ينبغي ضمه لأوراق القضية والبحث 

في مركز  1977لس الجامعة أخيراً خلال سنة في تأثير القرار الصادر من مج
  .المدعى من حيث استحقاقه أو عدم استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة

قيمة مجموع الدفعات الشهرية لعلاوة مؤهل الدكتوراه التى  تحدد على وجه الدقة  :ثانيا 
أديت إلى المدعى بغير حق طبقا لدفع الأمانة العامة وتناولها سقوط الحق في 

ردادها طبقا لرأي الأستاذ المفوض وتلك الدفعات التى لم يشملها السقوط على است
بيان تاريخها مع تحديد تاريخ ايقاع إجراء الخصم الإداري تأكيداً لحق الأمانة 

وأخيراً يبحث فيما إذا كان يسري حكم العلاوات المدفوعة . العامة في استردادها 
  .دفعت إلى المدعي قبل هذا التاريخعلى تلك التى  1971خطأ منذ أول أبريل 

بيان أساس المسئولية عن الفوائد المطالب بأدائها من جانب المدعى عن الأقساط   : ثالثا
المستقطعة من راتبه لحساب صندوق الادخار وما تتحمله الأمانة العامة وهل 
يجوز للمدعى المطالبة بفوائد هذه الاستحقاقات دون قيد زمنى وما هو أساسها 

  .قانونيال
تبين تاريخ إرسال تذكرة العودة بالطائرة إلى عمان المرسلة إلى المدعى وتاريخ   :رابعا

  .استعماله لهذه التذكرة 
  



  

يستفسر من المدعى عن تاريخ أول طلب رسمي تقدم به لمطالبة الأمانة العامة للجامعة   :خامسا 
  .بمصروفات نقل أثاثه بعد استقالته 

  

قدمت الأمانة العامة مذكرة تكميلية بالدفاع وملف و. وقد تم تحضير الدعوى
خاصا ببعض المكاتبات المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة ابتداء من الطلب المقدم من 

  بصرف مستحقات المدعى حتى المكاتبة المؤرخة في 8/5/1976المدعى في 
ولم تقدم . المتعلقة بصرف مكافآت نهاية الخدمة وصندوق الادخار  2/10/1976

كما أثبت طرفا الدعوى بعض الملاحظات بمحاضر . صورة من عقد الاستخدام 
  .جلسات التحضير استيفاء لما طلبته المحكمة

وقدم مفوض المحكمة السيد المستشار محمد عبد القادر عبد االله تقريره التكميلي 
  .بشأن ما تم تنفيذا لقرار المحكمة ، متضمنا الملاحظات والرأي القانوني 

  
 4/9/1991نظرت المحكمة الدعوى وقررت حجزها للحكم لجلسة  28/8/1991ة وبجلس

قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة وإعادتها للتحضير لإجراء تحقيق  4/9/1991وبجلسة 
  :تكميلي لاستيفاء ما يلي 

تكليف الأمانة العامة ضم ملف مكتب الجامعة العربية في نيويورك الخاص بخدمة   :أولا 
  .بالمكتب والمتضمن الطلبات التى تقدم بها بمناسبة استقالته  المدعى

يقوم السيد مفوض المحكمة بالإطلاع على ملف خدمة المدعى بمكتب الجامعة بنيويورك   :ثانيا 
المشار إليه واستكمال التحقيق في ضوء ما ورد في كتاب مدير الإدارة المالية إلى 

والذين قدمتها الإدارة العامة عقب  9/2/1983المدعى ورد المدعى عليه المؤرخ في 
  .لى بلده إمع مطالبة المدعى بما يثبت سفره  28/8/1991قرار المحكمة بجلسة 

  

وتنفيذاً لقرار المحكمة ، أودعت الأمانة العامة الملف المشار إليه ، وقام السيد مفوض 
وملاحظاته والرأي  المحكمة الأستاذ محمد عبد القادر بالإطلاع عليه وأثبت نتائج إطلاعه
  .القانوني بالنسبة لبعض طلبات المدعى ، وذلك في التقرير التكميلي الثاني 

  ، نظرت المحكمة الدعوى وقررت حجزها للحكم بجلسة الاثنين 6/8/1992وبجلسة 
24/8/1992 .  
  
  



  

  

  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع عل الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
  : من حيث الشكل

حيث أنه فيما يتعلق بالطلب الأول الخاص بحساب مكافأة نهاية الخدمة ، فالثابت من 
  طلب صرف مستحقاته بتاريخ 1973الأوراق أن المدعى عقب استقالته في أول يونيو 

وظل يتبادل المكاتبات إلى أن تحقق أن مكافأة نهاية خدمته احتسب على أساس  12/7/1973
وذهبت الإدارة القانونية بمذكرتها في  21/7/1975فتقدم بالتظلم في فقط  16/2/1966المدة من 

إلى أحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة خدمته وحتى تاريخ  19/10/1975
  استقالته ، ولما لم تقم الأمانة العامة بتنفيذ ما جاء بمذكرة الإدارة القانونية ، تقدم بالتظلم في

  . 14/7/1976دعوى في ، ثم رفع ال 6/7/1976
وحيث أنه يتضح مما تقدم أن الإدارة سلكت تجاه مطالبة المدعى مسلكا ايجابيا حمله على 
الانتظار إلى أن تكاملت لديه عناصر الموضوع وأساس حساب المكافأة ، الأمر الذى يتعين معه 

لمنصوص عليها في في احتساب المواعيد القانونية ا 6/7/1975الاعتداد بتاريخ تقديم تظلمه في 
مقبولة  –بالنسبة لهذا الطلب  –المادة التاسعة من النظام الداخلي للمحكمة ، ومن ثم تكون دعواه 

  .شكلا 
وحيث أنه فيما يخص الطلب الثاني المتعلق بطلب إلغاء قرار الأمانة العامة بخصم مبلغ 

بعدم قبول الدعوى شكلا  التعويض الإضافي المقدر لحملة الدكتوراه فقد دفعت الأمانة العامة
ولم يتظلم من  1/2/1973تأسيسا على أن للمدعى علم يقينا بوقف صرف المنحة له اعتباراً من 

هذا القرار في موعده رغم أنه أوقف صرفها له فعلا اعتبارا من هذا التاريخ حتى تاريخ 
  .استقالته 

ويض الإضافي المقرر وحيث أنه لم يثبت من الأوراق علم المدعى بقرار خصم مبلغ التع
لحملة الدكتوراه والسابق صرفها للمدعى من مكافأة نهاية خدمته في تاريخ سابق على ذلك الذى 

، فإن الدعوى بشأن هذا  14/7/1976ورفع الدعوى في  19/6/1976ذكره في تظلمه في 
ضاء ستين ثمة ما يلزم المدعى بانتظار انق... القرار تكون مرفوعة في الميعاد ، إذ أنه ليس 

  .يوما المقررة للبت في تظلمه 



  

وحيث أنه بالنسبة للطلب الثالث الخاص بعوائد الاستثمار عن الأموال المستقطعة من 
راتب المدعى لحساب صندوق الادخار ، فإن الثابت من كتاب المدعى إلى رئيس الوفد الدائم في 

قانونية المترتبة على مجموع أنه طلب إفادته عن القاعدة ال 5/12/1975نيويورك المؤرخ في 
ورفع الدعوى  6/7/1976مكافأته واستحقاقاته في صندوق الادخار ، ولما لم يتلق رداً تظلم في 

، وهكذا تكون الدعوى قد رفعت في الميعاد وتكون مقبولة شكلا فيما يتعلق  14/7/1976في 
  .بهذا الطلب 

أفاد مدير الإدارة المالية بكتابه وحيث أنه في الطلب الخاص بنفقات نقل الأمتعة ، فقد 
، 27/2/1976بسقوط حق المدعى في المطالبة به ، فتظلم المدعى في  9/12/1975المؤرخ في 

 14/7/1976ولما انقضت مدة الستين يوما دون تلقى رد الإدارة على تظلمه ، رفع دعواه في 
واه بالتالى مقبولة شكلا في أي خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة الستين يوما ، وتكون دع

  .هذا الشق 
  

  : ومن حيث الموضوع
حيث أنه فيما يتعلق بطلب المدعى صرف مكافأة نهاية خدمته عن مدة عمل كاملة منذ 

  وحتى تاريخ استقالته في 23/9/1961تعيينه موظفا محليا بمكتب الجامعة بنيويورك في 
1/6/1973 .  

من النظام الأساسي ) 69(ى ما تنص عليه المادة وحيث أن المدعى استند في طلبه هذا إل
على طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ) أولا ( لموظفي الأمانة التى تحدد في البند 

  .الدائمين ، وأن العبرة في استحقاقه هذه المكافأة هي بصفته عند انتهاء خدمته 
لخدمة للموظف أن تكون من نفس وحيث أن الأمانة العامة أوضحت أنه يشترط لضم مدة ا

  وقد فرقت لائحة شئون الموظفين الصادرة في. طبيعة المدة التى يجرى الضم إليها 
بين التعيين في الملاك والتعيين المحلى ، وكان تعيينه موظفا محليا وتحتسب  10/5/1953

التأمينات مكافأته عن هذه الفترة الأولى بحسب أحكام العقد والقوانين المحلية الخاصة ب
 16/2/1966الاجتماعية في نيويورك ، أما المدة من تاريخ تعيينه في وظيفة سكرتير ثالث منذ 

  .من اللائحة ) ب(أولا  69فهى ما تحتسب مكافأة نهاية خدمته عنها طبقا للمادة 
الفروق بين  –خلال التحقيق التكميلي الأول  –وحيث أن الأمانة العامة قد أوضحت 

، وأن  في ملاك الأمانة العامة ى بأحد المكاتب الخارجية والموظف غير الداخلالموظف المحل
من النظام  69أيا منهما لا يخرج عن كونه موظفا مؤقتا ، في حين أنه طبقا لأحكام المادة 

فإنه يشترط أن يكون  10/5/1953من لائحة شئون الموظفين الصادرة في  38الأساسي والمادة 



  

ئمة وأن تشمل المكافأة الفترة التى قضاها في هذه الوظيفة الدائمة وحدها الموظف على وظيفة دا
أما الوظيفة أو العمل المؤقت الذى به فإنه يتقاضى عن هذا العمل المؤقت مكافأة نهاية خدمة 

  .تخضع للقواعد التى تنظم هذه العلاقة المؤقتة 
ي مطالبته باحتساب ا تقدم أن المدعى لا يستند إلى أساس سليم فموحيث أنه يتضح م

فإن دعواه في هذا . مكافأة نهاية خدمته شاملة الفترة التى قضاها موظفا محليا بمكتب نيويورك 
الشأن تكون مرفوضة ، حيث يستحق مكافأة نهاية خدمة تحدد على أساس شهرين عن كل سنة 

مشار إليها ال) ب( 69وذلك طبقا للمادة  16/2/1966من سنوات خدمته كموظف دائم ابتداء من 
  .بالإضافة إلى ما يستحقه عن عمله موظفا محليا بمكتب نيويورك 

قد  –بالرغم مما تقدم  –وحيث أنه تبين من التحقيق التكميلي الثاني أن الأمانة العامة 
سنة وثمانية  11احتسبت مكافأة نهاية خدمة المدعى عن كامل مدته المؤقتة منها والدائمة وقدرها 

بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة على أساس مرتبه الشهري البالغ  أشهر وسبعة أيام
جنيها مصريا  3844.729وهو ( جنيها مصريا ، وقد أقر المدعى بتحويل هذا المبلغ  131.600

  ).قرشا مصريا للدولار  34.941دولار على أساس  11003.09تعادل مبلغ 
المدعى تظل بغير سند قانوني وآيا كان الرأى في مدى سلامة التصرف ، فإن مطالبة 

  .وتكون جديرة بالرفض 
من أول الشهر التالي % 6وحيث أنه بالنسبة لطلب المدعى صرف عوائد استثمار بواقع 

لتاريخ مطالبته بصرف المكافأة ، فالثابت أنه ليس ثمة خطأ من جانب الإدارة إذ أنها طالبته 
لكنه لم يستجيب وإنما اعترض على احتساب ببيان الجهة التى يرغب في تحويل مكافأته إليها و

  .المكافأة ، ومن ثم فإن طلبه هذا يكون جديراً بالرفض 
وحيث أنه بالنسبة لطلب المدعى إلغاء قرار الأمانة العامة للجامعة بخصم مبلغ التعويض 
الإضافي المقرر لحملة شهادة الدكتوراه والسابق صرفها للمدعى من مكافأة نهاية الخدمة ، 

 - وقدره خمسة جنيهات لحاملى الدكتوراه–لثابت من الأوراق بأنه منح هذا التعويض الإضافي فا
بوقف صرف هذه  - 10/1/1973في  11كان مطبقا حتى صدر قرار الأمين العام رقم 

، 1/4/1971العلاوات وطبق بالنسبة لكل الشهادات بما فيها الدكتوراه على أن ينفذ اعتباراً من 
يخ ، وهو تاريخ رسترد المبالغ المدفوعة لكل من تقاضى العلاوة من ذلك التاوتقتضى ذلك أن ت

  . 24/3/1971العمل بأحكام النظام الأساسي لموظفي الجامعة الصادر به قرار مجلسها في 
وحيث أن قرار وقف صرف العلاوة لحملة الشهادات قد حدد لنفاذه تاريخ أول أبريل 

العامة استرداد ما سبق لها صرفه قبل ذلك التاريخ ،  ، فإنه لا يكون من حق الأمانة 1971



  

 16/2/1966ويكون من حق المدعى المطالبة باسترداد ما خصم من هذه العلاوة عن المدة من 
  . 1971حتى آخر مارس 

وحيث أنه بالنسبة لما يطالب به المدعى من صرف عائد الاستثمار لإجمالى المبالغ 
الادخار وما دفعته الجامعة لحساب هذا الصندوق اعتباراً  المستقطعة من راتبه لحساب صندوق

، فإن الثابت من حافظة مستندات الجامعة المودعة في  16/2/1966من تاريخ اشتراكه فيه في 
هو  31/5/1973من تاريخ تعيينه وحتى % 15أن إجمالي الادخار بنسبة  15/2/1978

المبلغ حساب عوائد الادخار وهي ولم يتضمن ) دولار  2732.17المعادل ( جم  951.576
  ) .دولار  204.91المعادة ( جم  71.398

على التأمين ) ب0وحيث أن المادة الثامنة من لائحة صندوق الادخار تنص في الفقرة 
الادخارى يؤدي إلى رد المبالغ المدفوعة من الموظف أو المستخدم والمتبرعة بها الجامعة مع 

ء خدمته بسبب بلوغه سن الستين أو عند انتهاء خدمته قبل ذلك أو فوائد استثمارها له عند انتها
  .لورثته بعد الوفاة ، فإنه يكون من حق المدعى اقتضاء هذا العائد 

وحيث أنه لا وجه لمطالبة المدعى بزيادة تقابل العائد بعد هذا التاريخ حتى تاريخ صرفه 
ك طبقا للمادة التاسعة من لائحة إذ أن صفة العضوية في الصندوق تزول عنه باستقالته وذل

  .الصندوق
وحيث أنه فيما يتعلق بمطالبة المدعى بأجرة نقل أمتعته من نيويورك إلى بلده الأصلي 

 49عمان والتأمين عليها ونفقات تغليفها وقيمة وزن إضافي مائة كيلو جرام إعمالا لحكم المادة 
مع تعويض مؤقت  20/4/1965ة في المضافة إلى لائحة شئون الموظفين بقرار مجلس الجامع

  .بمبلغ جنيه مصرى واحد 
من النظام الأساسي المالي الصادر بقرار مجلس  29،  28وحيث أنه طبقا للمادتين 

والذى استقال المدعى في ظل سريانه تشترطان مغادرة  1971لسنة  2771الجامعة رقم 
  .أشهر  الموظف الفعلية إلى بلده الأصلي ، وتقديم طلبه خلال ثلاثة

وحيث أنه بالرغم من ذلك ، فقد قدمت الأمانة العامة كتابا لمدير الإدارة المالية إلى 
أو يتضح  1991في أغسطس  وىالمدعى ورد الأخير عليه ، وذلك خلال نظر المحكمة للدع

المشار  29منهما أن الأمانة العامة صرفت فعلا للمدعى التعويض المنصوص عنه في المادة 
، الأمر الذى تكون ) دولار  858.556المعادل ( ه ثلثمائة جنيه مصري كحد أعلى إليها وقدر

  .مطالبة المدعى قائمة على غير سند صحيح ويتعين رفض طلبه 
  



  

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفض الطلبين الأول والرابع وقبول 
د المدعى لمبلغ التعويض الإضافي المقرر لحملة الدكتوراه الطلب الثاني فيما يتعلق باستردا

، واحقية  31/3/1971حتى  26/2/1966والمخصوم من مكافأة نهاية خدمته عن المدة من 
المدعى بالطلب الثالث فيما يتعلق بصرف عوائد استثمار الأموال المستقطعة من راتب المدعى 

وحتى تاريخ قبول استقالته  16/2/1966اراً من لحساب صندوق الادخار وما دفعته الجامعة اعتب
  .وإعادة الكفالة ورفض ما عدا ذلك من طلبات  1/6/1973في 

  
  نا من الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم الاثنين الموافق صدر هذا الحكم وتلى عل

24/8/1992 .  
  

 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  وكيل المحكمة  

  عثمان بن عبد االله اليحيائي

  



  

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عباس موسى مصطفى/ المشكلة علنا برئاسة السيد الاستاذ

  عبد العزيز بن على الراجحى محمد الطاهر شاش و/ وعضوية الاستاذين 

  توفيق المريويمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو /وسكرتارية المحكمة السيد

  

  أصدرت الحكم الآتي

  1988لسنة   2في الدعوى رقم 

  :المرفوعة من 

  فاضل حمـادة/  السيد

  ضد

  ة ـة الدول العربيـجامعل ةعامالأمانة ال

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقام المدعى دعواه الماثلة ابتغـاء   1/2/1988بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 
القاضي بإيفاده للعلاج بالخارج لمـدة عشـر ليـالي ،     1986لسنة  32لغاء القرار رقم الحكم بإ

وإلغاء قرار خصم مبلغ خمسة وعشرين ألفا ومائة وثلاثة وثلاثين دولاراً وتسـعين سـنتا مـن    
راتبه، قيمة نفقات العلاج التى لم يتعهد صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الجامعة بتغطيتها ، 

ب على ذلك من إرجاع المبالغ التى خصمها من راتبه ، وإرجاع الكفالـة ، وإلـزام   مع ما يترت
  .الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن تؤدي إليه مبلغ ألف دينار مقابل أتعاب المحاماة

م تعرض لحادث انفجار 1986وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه في خلال شهر مايو عام 
ما سبب له حروقا بالغة ، استوجبت نقله إلى مستشفى عزيـزة عثمانـة   جهاز التسخين بمنزله م

بتونس العاصمة ونظراً لاستعصاء معالجة حالته في تونس ، وبنـاء علـى توصـية الأطبـاء     
فـي   32المعالجين، فقد أصدر مجلس صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الجامعة القرار رقم 



  

ية للعلاج وذلك لمدة عشرة أيام ، إلا أن حالتـه قـد   بإيفاده إلى الجمهورية الفرنس 29/5/1986
استوجبت البقاء للعلاج مدة ثلاثة وأربعين يوما حسبما قدره الأطباء المعالجون وأضاف المدعى 
أنه رغم ذلك فوجئ بخصم نفقات العلاج عن المدة الزائدة على عشر ليال من راتبه مما حدا به 

، ولما لم تجبه الأمانة على هذا التظلم خلال ستين  14/9/1987إلى التظلم من هذا الإجراء في 
م أي خلال التسـعين يومـا   1/2/1988يوما من تاريخ تقديمه ، بادر إلى رفع دعواه الماثلة في 

  .التالية، ومن ثم فإن دعواه مقبولة شكلا 
وعلى قرار إجراءات الخصم من الراتب عيب مخالفة  32وينعى المدعى على القرار رقم 

نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وذلك بدعوى أن  أحكام
هذا النظام لم يتضمن نصا يخول مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي أية صـلاحية فـي   
تحديد المدة اللازمة للعلاج ، تاركا ذلك لتقدير الأطباء المعالجين ، وقد قرر هؤلاء الأطبـاء أن  

  .يوما كحد أدنى ، وإلا تعرض لأخطار جسيمة ) 43(تستوجب العلاج في فرنسا لمدة حالته 
عقبت الأمانة العامة على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم بعـدم قبـول    6/6/1988في 

الدعوى شكلا تأسيسا على أن قرار ايفاد المدعى الى الخارج كان بقصـد تفـادى مضـاعفات    
إجراء تحوطى وليس بقصد العلاج الكامل ومـن هنـا كـان    الحريق الذى تعرض له ، وذلك ك

  .صدور القرار المطعون فيه بتحديد مدة الايفاد بعشر ليالي 
وقد أجاب المدعى على دفع الأمانة العامة بعدم القبول شكلا بقوله أن الموافقـة المنشـئة   

م ، ومـن  23/7/1987للحق في التقاضى هي مذكرة الخصم من الراتب التى فوجئ بها بتاريخ 
هذا التاريخ تبدأ المدة المحددة للتظلم وقد تظلم خلال الستين يوما التالية لها ثم أقام دعواه خـلال  
التسعين يوما التالية لمضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تبلغه الأمانة بردها عليه ، ومن 

  .ثم فدعواه مقبولة شكلا 
عامة أساسا لبدء المدة المقررة للتظلم فإنها لم تبعـث  أما عن البرقية التى تتخذها الأمانة ال

إليه بها ، وأنه لا يعلم شيئا عنها ، وأما عن الموضوع فقد كرر دفاعه في هذا الصدد على نحو 
  .ما جاء بصحيفة الدعوى

وبعد تحضير الدعوى قدم مفوض المحكمة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى انتهى فيـه  
لا وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من إلى قبول الدعوى شك

من % 70آثار ، أهمها التزام صندوق الضمان والاجتماعي لموظفي جامعة الدول العربية بنسبة 
نفقات العلاج محل الدعوى لكامل مدة إقامة المدعى بالمستشفى في باريس ، وبالتالي رد المبالغ 



  

للوفاء بقيمة نفقات المدة الزائدة عن العشر ليالي التى وافـق الصـندوق    التى خصمت من راتبه
  .على ايفاد المدعى خلالها بالخارج مع رد الكفالة للمدعى 

حيث قررت المحكمة حجـز    4/8/1992وقد نظرت الدعوى بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 
  . 1/9/1992الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم 

  
  المحكمـة

  ـــ

  الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة ، بعد
حيث أن المدعى يهدف من دعواه الماثلة الحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة صندوق الضمان 

 27/5/1986الصادر بتـاريخ   32الاجتماعي لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم 
رج على عشر ليالي ، وكذا الحكم بإلغـاء القـرار   فيما تضمنه من قصر مدة ايفاده للعلاج بالخا

دولاراً من راتبه مع ما يترتب على ذلك من رد المبالغ السابق  25133.90الصادر بخصم مبلغ 
  .خصمها من الراتب وفاء للمبلغ المذكور 

وحيث أن الأمانة العامة ، قد ردت على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم بعـدم قبولهـا   
  .برفضها  وذلك على النحو الموضح بالوقائع  موضوعالشكلا، وفي 

تـم إبـلاغ    23/7/1987وحيث أنه عن شكل الدعوى ، فالثابت من الأوراق أنه بتاريخ 
إدارة الحسابات والعمليات ( المدعى بصورة من خطاب الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية 

دولاراً من  25133.90المتضمن خصم مبلغ  الموجه أصلا إلى إدارة شئون الموظفين ،) المالية 
راتبه مقابل نفقات علاجه عن المدة الزائدة على عشر ليال في باريس ، التى قرر مجلـس إدارة  

  .الصندوق عدم تحمله لها 
بتقديم تظلم إلى الأمين العام معترضا فيه على  14/9/1987وحيث أن المدعى قام بتاريخ 
تبه وفاء للمبلغ المذكور ، ولما لم يتلق ردا على تظلمه خلال الخصم الذى تقرر إجراؤه على را

ستين يوما من تاريخ تقديمه ، أقام دعواه الماثلة بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمـة بتـاريخ   
م أي خلال التسعين يوما التالية ، فمن ثم تكون الدعوى قد استوفت شروطها الشكلية 1/2/1988

  .وبالتالي فهى مقبولة شكلا 
لا ينال من ذلك ما أوردته الأمانة العام في ردها على الدعوى من أن المدعى قـد علـم   و

بما يعنى أن التظلم قد قدم بعد  20/6/1986بالقرارين المطعون فيهما بموجب برقيتها المؤرخة  
أكثر من ستين يوما على تاريخ هذا العلم ، ذلك أنه فضلا عن أن الأمانة العامة لم تثبـت بـأي   



  

معتبر قيامها بإخطار المدعى بهذه البرقية فقد نفى المدعى علمه بمضمونها وقال أنهـا لـم   دليل 
تبعث إليه بها بل أرسلتها إلى مكتب الجامعة بباريس ، ولم تدحض الأمانة العامة تلك الأقـوال  

  .بما تعتبره المحكمة إقراراً من الأمانة العامة بصحة أقوال المدعى في هذا الصدد 
من نظام الضمان الاجتمـاعي لمـوظفي الأمانـة     7عن الموضوع فإن المادة وحيث أنه 

العامة لجامعة الدول العربية قد نصت على أن المقصود بالرعاية الصحية هو تـوفير العـلاج   
  :الطبى للموظف على النحو التالي 

  .رعاية الأطباء والأخصائيين في الحالات المرضية على اختلاف أنواعها   -أ 
  .يات الجراحية والإقامة بالمستشفيات ودور العلاج العمل  -ب
  ).التحاليل الطبية ( العلاج بالكهرباء والكشف بالأشعة والبحوث المعملية   -ج
  .الأجهزة التعويضية والتكميلية   -د 

  .من قيمتها % 70المساهمة في اثمان الأدوية بما لا تزيد على    -هـ
  

للموظف وأفراد أسرته الانتفاع بالرعايـة  : "  من ذات النظام على أنه 13ونصت المادة 
الصحية إلى حين الشفاء التام أو ثبوت عجز كلى أو جزئي وفي جميع الأحوال لا يتجاوز التزام 

  ".الصندوق مدة الاجازة المرضية للموظف أو مائة وثمانين يوما لأفراد أسرته 
الاجتماعي علـى أن يـتم   من اللائحة التنفيذية لنظام صندوق الضمان  16ونصت المادة 

  :علاج الموظف خارج دولة المقر في الحالات الآتية 
  

إذا مرض الموظف أو أحد أفراد أسرته واستعصى علاجه في الداخل يوفد إلـى الخـارج    - 1
 :بناء على 

 -الطبيب المعالج –توصية لجنة الأطباء والتى تتكون من طبيب من الإدارة الصحية   -أ 
  .يبان السابقان طبيب أخصائي يختاره الطب

  :قرار مجلس إدارة الصندوق بالموافقة علي   -ب
 .السفر للخارج بقصد العلاج  - 1

وإذ ) الـدواء   –الإقامة بالمستشفيات  –العلاج وأجور الأطباء ( تحمل النفقات  - 2
استدعى العلاج في الخارج بقاء الموظف المريض خارج المستشفى يخصـص  

  .هام الرسمية له الصندوق نصف بدل السفر المقرر للم

  .من هذه النفقات فيما عدا بدل السفر فيصرف نصفه% 70يتحمل الصندوق  –ج 



  

  
وحيث أنه لهذه الأحكام فإن التزام صندوق الرعاية الاجتماعية لموظفى جامعـة الـدول   

أنواعهـا   اخـتلاف العربية ، يشمل رعاية الأطباء والاخصائيين في الحالات المرضـية علـى   
ة والإقامة بالمستشفيات ودور العلاج إلى حين الشفاء التام أو ثبـوت العجـز   والعمليات الجراحي

من قيمتهـا ،  % 70الكلى أو الجزئي ، كما يشمل المساهمة في أثمان الأدوية بما لا يزيد على 
وفي جميع الأحوال لا يتجاوز التزام الصندوق مدة الإجازة المرضية للموظف أو أحـد أفـراد   

لاجه بدولة المقر يوفد إلى الخارج بناء علـى توصـية لجنـة الأطبـاء     أسرته وإذا استعصى ع
مـن نفقـات العـلاج    % 70وفي هذه الحالة يتحمل الصندوق . وموافقة مجلس إدارة الصندوق 

  .وأجور الأطباء والإقامة بالمستشفى واثمان الدواء 
لـدول  وحيث أن البادى من هذه النصوص أن نظام الضمان الاجتماعي لموظفي جامعة ا

العربية لم يخول مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي أية صلاحية في تحديد المدة اللازمة 
لعلاج الموظف ، وحسبه في ذلك أن ينزل على ما تقرره اللجنة الطبية المختصة في هذا الشأن 

هـا،  ويقوم بتغطية النفقات المالية في الحدود والضوابط المنصوص عليها في المواد السابق بيان
وذلك أن تحديد المدة اللازمة للعلاج تتوقف على نوع المرض وحالة الموظف ، وهذه مسائل لا 
يمكن الاحاطة بها سلفا إلا من قبل الأطباء المتخصصين ، وحتى لو تم تحديد تلك المدة من قبل 

ضمان من نظام ال 13هؤلاء الأطباء فإن ذلك يكون من باب التقدير ، وعليه فقد جاء نص المادة 
الاجتماعي قاطعا في التزام الصندوق بكفالة رعاية الموظف صحيا حتى الشفاء التام أو ثبـوت  
عجز كلى أو جزئي به ولم يحدد مدة معينة يقف عندها التزام الصندوق بمـا لا يجـاوز مـدة    

  .الإجازة المرضية المرخص بها للموظف قانونا 
أن المدعى قد تعرض لحـادث انفجـار   وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق 

جهاز التسخين بمنزله مما نتج عنه إصابته بحروق شديدة نقل على أثرها إلى مستشفى بتـونس،  
وعلى أثر ذلك أعد الطبيب المعالج تقريراً بحالة المدعى أوصى بضرورة علاجه في الخـارج  

  .وحدد لذلك المركز الدولي للحروق بمدينة ليون بفرنسا 
مـن   16بعرض هذا التقرير على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المـادة  وحيث أنه 

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق الضمان الاجتماعي ، أعدت تقريراً في هذا الشأن أشارت فيه إلى 
وبعد دراسة ملفه الصحي فإنهـا  ) المدعى(أنه بعد أن قامت بإجراء الفحص الطبى على المعنى 

ر على مجلس إدارة الصندوق لأنه مصاب بحروق حادة ومنتشرة على ترى عرض حالة المذكو
الوجه والقوائم الأربعة والصدر ، وتحتل مساحة تقدر بخمسين في المائة من الجسـم وتوصـى   



  

وحـدة العـلاج   " بإرساله مرفقا بطبيب مختص في الحروق إلى مركز الحروق بليون بفرنسـا  
دد الوظائف الحياتيـة للجسـم ممـا يهـدد حيـاة        لتجنب كل تعفن وانتان وكل ما يه" المكثف 
  .المريض

وحيث أنه لما كان ذلك هو الثابت في التقارير الطبية التى أعدت عن حالة المدعى فـإن  
قيام مجلس إدارة الصندوق بتحديد مدة عشر ليال يتحمل خلالها نفقات علاج المدعى بالخـارج  

قد تجاوز الحدود التى يعرضها النظـام  يكون  29/5/1986الصادر في  32بموجب قراره رقم 
الواقع على صلاحياته واختصاصاته مما ترى معه هذه المحكمة أن تقدير مـدة العشـرة أيـام    
المذكورة ليس تقديراً نهائيا تقف عنده التزامات الصندوق لكنه تقدير مبدئي قابل للمـد حسـبما   

من نظام الضمان الاجتمـاعي   13تقتضيه الحالة الصحية للموظف التزاما بمقتضى حكم المادة 
التى تفرض واجبا على الصندوق برعاية الموظف الى حين الشفاء التام أو ثبوت العجز الكلى أو 

  .الجزئي 
وحيث أن حالة المدعى الصحية قد استوجبت بقاءه تحت العلاج المكثف بفرنسا للمدة من 

لطبية الصادرة من الـدكتور  وذلك حسبما هو ثابت من الوثيقة ا 10/7/1986إلى  29/5/1986
م التى يشهد فيهـا  10/10/1987كارسان الطبيب الرئيس بالمستشفى العسكرى بباريس بتاريخ 

% 30بأنه عالج المدعى بالمستشفى طيلة الفترة المذكورة من قروح جلدية في حالة تعفن قصوى 
ة بشـكل بـالغ وقـد    من المساحة الجسدية وأنه كان يشكو من فقر في التغذية الحرارية الأزوتي

كشفت مختلف التحاليل تعفنا وانتانا دمويا مما حتم بقاءه تحت حقن الدواء المتواصل عن طريق 
الشرايين ولم تتدمل هذه القروح الجلدية إلا باستعمال تلك الأساليب العلاجية نظراً لمـا يعانيـه   

الطرائـق   م وأضاف أن توخى هذه10/7/1986من وهن صحى وذلك حتى ) المدعى(المريض 
العلاجية غير ممكن في مراكز ليست متخصصة في هذا المجال ، كما أنه كان يسـتحيل علـى   

  .المدعى البقاء على قيد الحياة دون هذا العلاج المتخصص
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الشهادة الطبية المشار إليها والتى لـم تدحضـها   

ية قد استوجبت البقاء تحت العـلاج المتخصـص فـي    الأمانة العامة ، أن حالة المدعى الصح
وإلا تعرضت حياته للخطر ، ومن ثم يحق له الانتفاع بكامل الرعاية  10/7/1986الخارج حتى 

الصحية التى يكفلها صندوق الضمان الاجتماعي طيلة المدة التى ضمت علاجه في الخـارج أي  
المبالغ التى تم استقطاعها من راتبه فـي  يوما مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ورد ) 43(لمدة 

  .هذه الخصوص



  

  فلهذه الأسـباب

  ـــ

  .حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا 
وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، فيما تضمناه من قصر التزام صـندوق  

يـام ،  الضمان الاجتماعي لموظفي الجامعة بتحمل نفقات علاج المدعى في الخارج على عشرة أ
  .مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ورد المبالغ التى تم استقطاعها من راتبه وأذنت برد الكفالة

  
  صدر هذا الحكم وتلى علنا مـن الهيئـة المبينـة بصـدره بجلسـة الثلاثـاء الموافـق        

المداولة ووقع على سمع المرافعة وحضر محمد الطاهر شاش السيد الأستاذ  داع .م 1/9/1992
  .اليحيائيالأستاذ عثمان بن عبد االله  مسودة الحكم ، فقد حضر بدلا منه عند النطق بالحكم السيد

  
  

 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  رئيس المحكمة  

  عباس موسى مصطفى



  

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      صطفىعباس موسى م/ المشكلة علنا برئاسة السيد الاستاذ

  عبد العزيز بن على الراجحى محمد الطاهر شاش و/ وعضوية الاستاذين 

  توفيق المريويمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  

  أصدرت الحكم الآتي

  م1990لسنة   3في الدعوى رقم 

  :المرفوعة من 

  محمد طاهـر أغـا/  السيد 

  ضد

  ة ـة الدول العربيـجامعل ةعامالأمانة ال

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م  أقام المدعى هذه الدعوى ابتغاء 5/4/1990بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 
الحكم بإلغاء قرار الأمين العام لجامعة الدول العربية فيما تضمنه من تخطيه في الترقيـة إلـى   

ا يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الأمانة العامة بأن تـؤدى  درجة مدير أول مع م
  .لقاء مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماه  يدينار تونس) 500(إليه مبلغ 

م أصدر 30/11/1990وقد ردت الأمانة العامة على الدعوى بمذكرة تضمنت أنه بتاريخ 
ى درجة مدير أول بـأثر  بترقية المدعى إل 1168الأمين العام لجامعة الدول العربية القرار رقم 

  .لى تاريخ الترقية المطعون فيها دون صرف أية فروق ماليةإرجعى يرتد 
وبعد تحضير الدعوى قدم الأستاذ مفوض المحكمة تقريراً بالرأي القانوني فـي الـدعوى   

مانة العامة قد انتهى فيه إلى الحكم بانتهاء الخصومة مع رد الكفالة للمدعى ، تأسيسا على أن الأ



  

استجابت لطلب المدعى بترقيته إلى الدرجة المطلوبة بأثر رجعى دون صرف أية فروق ماليـة  
  .عن الماضي

حيث لم يحضر المدعى ، وأبدى الحاضـر عـن    4/8/1992وقد نظرت الدعوى بجلسة 
 الأمانة العامة ملاحظاته ، وبعد أن صمم المفوض على ما ورد بتقريره حجزت الدعوى للنطـق 

  .م 1/9/1992بالحكم بجلسة اليوم الموافق 
  المحكمـة

  ــــ

حيث أن المدعى أقام دعواه الماثلة طالبا الحكم فيها بإلغاء قرار الأمين العام لجامعة الدول 
 مع مـا  1/1/1989العربية فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير أول اعتباراً من 

  .ية يترتب على ذلك من اثار وفروق مال
وحيث أن الأمانة العامة قد ردت على الدعوى ، بأن المدعى قد وافق على تسوية دعـواه  

م دون صرف فروق مالية عـن  1/1/1989على أساس ترقيته إلى درجة مدير أول اعتبارا من 
  .م بترقيته30/1/1990بتاريخ  1168الماضى ، وبناء على ذلك صدر قرار الأمين العام رقم 

  لم يحضر الجلسة التى حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بتاريخوحيث أن المدعى 
ولم يدحض ما أوردته الأمانة العامة في هذا الصدد ، وما انتهى إليه تقرير مفوض  4/8/1992

المحكمة  ، من اعتبار الخصومة منتهية بناء على الصلح الذى تم بين الطرفين وفقا لما تضمنه 
لمشار إليه الأمر الذى تعتبره المحكمة إقراراً من المدعى م  ا1990لسنة  1168القرار رقم 

  .م بانتهاء هذه الخصومةحكبصحة ما انتهت إليه الخصومة في هذا الشأن ، بما يتعين معه ال
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  .حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة ، وأمرت برد الكفالة 
  بجلسـة اليـوم الثلاثـاء الموافـق     صدر هذا الحكم وتلي علنا من الهيئة المبينة بصدره 

المداولة ووقع على سمع المرافعة وحضر محمد الطاهر شاش السيد الأستاذ  داع .م  1/9/1992
  .اليحيائيالأستاذ عثمان بن عبد االله  الحكم السيدمسودة الحكم ، فقد حضر بدلا منه عند النطق ب

  
  

  رئيس المحكمة   سكرتير المحكمة



  

  عباس موسى مصطفى أحمد بن همو



  

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عباس موسى مصطفى/ المشكلة علنا برئاسة السيد الاستاذ

  عبد العزيز بن على الراجحى محمد الطاهر شاش و/ وعضوية الاستاذين 

  توفيق المريويمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ المحكمة السيدوسكرتارية 

  

  أصدرت الحكم الآتي

  م 1989لسنة   4في الدعوى رقم 

  :المرفوعة من 

  عبد الوهاب الرايسـى/  السيد 

  ضد

  ة ـة الدول العربيـجامعل ةعامالأمانة ال

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

الدعوى طالبـا   أقام المدعى هذه 31/8/1989بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 
مع ما يترتب  16/3/1983الحكم بتسكينه على درجة أخصائي أول مع علاوة واحدة اعتباراً من 

على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الأمانة العامة بدفع تعويض عن الضرر المعنوي الذى 
المحامـاه فـي   لحق به ، ويترك تقديره للمحكمة مع إلزام الأمانة العامة برسوم ونفقات وأتعاب 

  .الدعوى والتى يقدرها بألف دينار تونسى 
م 1975م والتحق بخدمة الأمانة العامة في عام 1972وقال شرحا للدعوى أنه تخرج عام 

على درجة أخصائي رابع بأول مربوطها ، وتنفيذاً لقرارات  1976وعين في الأمانة العامة عام 
درجة أخصائي ثالث في حين ثبت زميله السيد  فقد تم تثبيته على 1983التسوية التى تمت عام 

واستطرد المدعى قائلا أنه في عام . على الجاروش على درجة أخصائي أول بأول مربوطها 
م أقام زميل له آخر هو حسان صبحى دعوى أمام المحكمة طعنا في قرار ترقية على 1984



  

أخصائي أول نظراً لأنه الجاروش وطلب تسوية حالته أسوة بالمذكور أي ترقيته إلى وظيفة 
وقد اجابته المحكمة إلى  ،على درجة أخصائي رابع  1972م وعين في عام 1971خريج عام 

حيث قضت بأحقيته  1987في دور انعقادها العادى عام  1984لسنة  38طلبه في الدعوى رقم 
ظلم مؤرخ ومضى المدعى يقول أنه على أثر ذلك تقدم بت. في التسكين على الوظيفة المدعى بها 

طالبا تسوية حالته أسوة بزميله حسان صبح مراد استناداً إلى ما اكتسبه على  25/4/1989في 
م مع منحه علاوة واحدة 16/3/1983الجاروش وتسكينه على درجة أخصائي أول اعتباراً من 

ا من من هذا التاريخ ، ولما لم تجبه الأمانة العامة إلى تظلمه أقام دعواه الماثلة بما اختتمه
  .طلبات

عقبت الأمانة العامة على الدعوى بمذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى شكلا تأسيسا على 
أن المدعى لم يتظلم من القرارين الصادرين بشأن زميليه المذكورين خلال ستين يوما من تاريخ 
صدورهما ، فضلا عن أن الدعوى لا تنصب على قرار إداري معين ، وليس مـن اختصـاص   

  .كمة تسكين أو تعيين الموظفين على درجات وظيفية معينة المح
أما عن الموضوع فلا وجه للمقارنة بين المدعى وزميله حسان صبحى مراد لأن الأخيـر  
أسبق من المدعى في الحصول على المؤهل وأقدم منه في الالتحاق بخدمة الأمانة العامة ، أمـا  

والتى أغلق  16/3/1983ي نطاق التسوية منذ عن زميله على الجاروش فقد تمت تسوية حالته ف
بابها نهائيا ولا يوجد بملف المدعى ما يثبت أنه قد تناظر مع زملاء له فاز عليهم بتفـوق وتـم   
تسكينهم على درجات أعلى من الدرجة التى سكن هو عليها ، وبالتالي فقد تخلفت بحقه الشروط 

ت الأمانة العامة إلى طلـب الحكـم بـرفض    اللازمة للتسوية أسوة بزميليه المذكورين ، وخلص
  .الدعوى

ثم عقب المدعى على دفاع الأمانة بقوله أن دعواه هذه لا تنطوى على مـا يجعـل مـن    
المحكمة سلطة إدارية تنفيذية تتولى تسكين الموظفين ، لكنه استعمل حقه القانوني المنصـوص  

ن أي قرار أو تصرف يمس مصلحة من النظام الأساسي للموظفين بالتظلم م 65عليه في المادة 
له أو يلحق به ضرراً ، أما عن مواعيد رفع الدعوى فلم يعلم علما حقيقيا بقراري تسوية حالـة  

وقد بادر بالتظلم منهما خلال ستين  1989كل من زميليه المذكورين إلا في شهر ابريل من عام 
قانونا وبالتالي فالـدعوى مقبولـة   يوما من تاريخ علمه بهما ، ثم أقام دعواه في الموعد المحدد 

شكلا ، أما عن الموضوع فإن الشرطين اللذين قالت بهما الأمانة العامة كأساس للتسوية لا وجود 
وبالتالي فلا يجـوز اتخـاذ    11/5/1982الصادر بتاريخ ) 254(لهما في قرار الأمين العام رقم 

  .هذين الشرطين سندا للمطالبة برفض الدعوى 



  

لدعوى قدم مفوض المحكمة تقريراً في الدعوى انتهى إلى رفض الدفع بعدم وبعد تحضير ا
اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد 
وبقبولها شكلا ، وفي الموضوع برفض الدعوى ومصادرة الكفالة كلها أو بعضها حسبما تقـدره  

  .المحكمة 
تم نظر الدعوى وفيها حضر المدعى بوكيـل   4/8/1992لثلاثاء الموافق وفي جلسة يوم ا

عنه وقدم مذكرة كرر فيها سابق دفاعه واختتمها بطلباته في الدعوى ، وأكتفت الأمانة العامة بما 
أبدته من دفوع وأوجه دفاع أثناء تحضير الدعوى ، وبعد أن صمم المفوض على مـا تضـمنه   

  .م 1/9/1992دعوى للنطق بالحكم في جلسة اليوم الموافق تقريره قررت المحكمة حجز ال
  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 
حيث أن المدعى يهدف بدعواه الماثلة إلى الحكم بتسكينه على درجة أخصـائي أول مـع   

ر وفروق مالية متخذا من مع ما يترتب على ذلك من آثا 16/3/1983علاوة واحدة اعتبارا من 
القرارين الصادرين بتسوية حالة كل من زميليه حسان صبحى مراد وعلى الجـاروش أساسـا   

  .للحكم له بالتسوية المطلوبة 
وحيث أن الأمانة العامة دفعت الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها تأسيسا على أنه 

تسوية أوضاعهم الوظيفية ، كما ليس من صلاحيات المحكمة تسكين أو تعيين الموظفين أو 
بعدم قبول الدعوى شكلا تأسيسا على أن المدعى لم يلتزم بمواعيد التظلم المنصوص  تدفع

عليها بنظام المحكمة ، وفي الموضوع طلبت الحكم برفض الدعوى تأسيسا على تخلف الشروط  
  .المقررة للتسوية بحق المدعي 

ناطت المادة الثانيـة مـن النظـام الأساسـي     وحيث أنه عن الدفع بعدم الاختصاص فقد أ
للمحكمة ولاية الفصل في المنازعات المتعلقة بأحكام لائحة شئون موظفي الجامعة وعقود العمل 
بها وكذلك النظر والفصل في القرارات المتعلقة بشئون الموظفين والمستخدمين باستثناء قرارات 

  .عدين مجلس الجامعة بشأن الأمين العام والأمناء المسا
وحيث أن المنازعة الماثلة من المنازعات المتعلقة بشأن من شئون موظفي الأمانة العامـة  
بحسبانها مستهدفة وضع المدعى في درجة من الدرجات التى ينتظمها ملاك موظفي الجامعـة،  
ومن ثم فإن الدعوى تكون من اختصاص هذه المحكمة بما يستوجب الحكم برفض الدفع المبدى 

  .نة العام بعدم الاختصاص بنظر الدعوى من الأما



  

أما عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا فلم يثبت من الأوراق أن المدعى قـد علـم علمـا    
حقيقيا بالقرارين الصادرين بتسوية حالة كل من زميليه حسان صبحى مراد وعلى الجاروش في 

ه لا مناص من اتخاذ هـذا  ومن ثم فإن 25/4/1989تاريخ معين سابق على تظلمه المقدم بتاريخ 
التاريخ أساسا لبدء المدة المقررة للتظلم من القرارين المذكورين ، وإذ انقضت مدة الستين يومـا  
على تقديم التظلم دون أن يتلقى رداً من الأمانة العامة عليه ، فقد بادر خلال التسعين يوما التالية 

لدفع من الأمانة العامة بعدم قبولها شكلا غير بإقامة الدعوى ، ومن ثم فإنها مقبولة شكلا ويكون ا
  .قائم على أساس سليم من الواقع وأحكام النظام ويتعين رفضه 

  وحيث أنه بالنسبة للموضوع فالثابت من الأوراق أن مجلس الجامعة أصدر القرار رقم
م المتضمن تفويض الأمين العام بتسوية أوضاع بعض موظفي 15/9/1980وتاريخ ) 3396(

  .الخ ... انة العامة وفقا للضوابط التى يراها كفيله بإزالة الغبن عنهم وتحقيق العدالة الأم
سري وتاريخ / 12 برقموحيث أن الأمين العام قد أصدر بناء على ذلك مذكرة 

  :م بأن تجري التسوية على الأسس الآتية 26/12/1980
، الكفـاءة ،  السـلوك ،    تاريخ المؤهل الجامعى ، الحصول على الماجستير أو الدكتوراه

التمتع بالامتياز الممنوح لموظفي الدول التى لم تستكمل نصيبها مـن الـدرجات ، وأن يسـكن    
الموظف الذى تتوفر فيه هذه الشروط على الدرجة التى يستحقها كما لو كان تعيينه فـي تـاريخ   

  .انعقاد لجنة التسوية 
بتسوية وضـع   254قرارا أخر برقم أصدر الأمين العام   11/5/1982وحيث أنه بتاريخ 

د بتاريخ /3948أربعة موظفين وفقا لقواعد خمسة تضمنتها مذكرة رئيس مكتب الأمين العام رقم 
وتتضمن أنه تقديراً لما أقرته المسـابقات  ) 3(ومن ضمن هذه القواعد القاعدة رقم  28/4/1981

ها من موظفي الجامعـة، يمـنح   التحريرية التى أجرتها الجامعة من مستوى علمى للمشاركين في
الموظفون الناجحون بتفوق في هذه المسابقات مع زملاء لهم جرت تسوية أوضاعهم بتسـكينهم  

  .على درجات أعلى ذات الدرجة التى سكن عليها باقي زملائهم الذى تشملهم التسوية
جة أعلى وحيث أنه طبقا لهذه القاعدة فإن مناط إفادة الموظف من التسوية بترفيعه إلى در

يتوقف على توفر شرطين مجتمعين هما أن يكون الموظف مستحق التسوية ، قد شارك مع 
زملاء له في مسابقة نجح فيها بتفوق ، وأن يكون زملاؤه الذين شارك معهم في نفس المسابقة 
  قد سويت أوضاعهم الوظيفية وتم تسكينهم على درجات أعلى من الدرجة التى سكن هو 

  .ليهاع



  

لم يثبت بالأوراق أن المدعى قد شارك مع أي من زميليه حسان صبحى مـراد   وحيث أنه
وعلى الجاروش في مسابقة نجح فيها بتفوق ، ومن ثم يغدو طلب تسوية حالته أسوة بهما غيـر  

  .قائم على أساس سليم من الواقع والقانون ويتعين رفضه 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .فضها موضوعا ، مع مصادرة الكفالةحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ور

  
  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الثلاثـاء الموافـق      

المداولة ووقع على سمع المرافعة وحضر محمد الطاهر شاش السيد الأستاذ  داع .م 1/9/1992
  .اليحيائيالأستاذ عثمان بن عبد االله  مسودة الحكم ، فقد حضر بدلا منه عند النطق بالحكم السيد

  
  

 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  رئيس المحكمة  

  عباس موسى مصطفى



  

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الدائرة الثانيـة

  
  وكيل المحكمة     عثمان بن عبد االله اليحيائي/ الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى وعبد االله أنس الأرياني /  الأستاذين السيدين وعضوية

  محمد عبد القادر عبد االله/ وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  

  أصدرت الحكم الآتي

  1990لسنة  1في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  نافع محمد الحسن. د / السيد 

  ضد

  والثقافة والعلـومالمنظمة العربية للتربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقام المـدعى الـدعوى    17/1/1990بموجب صحيفة مودعه سكرتارية المحكمة بتاريخ 
  .الراهنة ضد المدعى عليها طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع 

مسلمة إليه إلغاء إجراءات إنهاء عمل المدعى بالمنظمة حسبما هو مبين بالرسالة ال - 1
  . 8/8/1989والمؤرخة في  14/8/1989بتاريخ 

 .اعتبار المدعى مستمراً بعمله بنفس الدرجة الوظيفية التى عين فيها  - 2

إرجاعه إلى عمله وتمكينه من كل مستحقاته المالية المتمثلة في جرايته وما يتبعها  - 3
 .من منح وامتيازات من تاريخ إيقافه عن العمل 

عليها بجميع المصاريف وبألف دينار غرامة أتعـاب وأجـرة   إلزام الجهة المدعى  - 4
  .محاماه مع خمسة عشر ألف دينار جبرا لما لحقه من أضرار معنوية



  

تم انتدابه بموجب قرار من السيد  1/6/1982وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 
العام لمدة عام المدير العام للمنظمة المدعى عليها موظفا تخصصي ثالث بإدارة مكتب المدير 

مرشحا من منظمة التحرير الفلسطينية وظل يتجدد عمله سنويا بذات الصفة بموجب قرارات 
بكتاب من إدارة المنظمة يحمد له خدماته   14/9/1989لى أن فوجئ بتاريخ إمتتالية سنويا 

كتاب ار الأشو 31/8/1989اء عمله بالمنظمة في العامرة بالإخلاص وجهده المقدر بمناسبة انته
  :لى أسباب صدوره وهي إسالف الذكر 

  .قرار المجلس التنفيذي بشأن الهيكل التنظيمي للمنظمة  - 1
 .الالتزام بشروط ومواصفات نقل وظائف الهيكل عن تحديد تعيين الموظفين المؤقتين - 2

  .الحاجة الفعلية للموظف وأدائـه  - 3
  

يح القـانون  وقد استشعر المدعى أن مسلك المنظمـة المـدعى عليهـا لا يتفـق وصـح     
إلى السيد مـدير عـام    4/10/1989والإجراءات الواجبة فقد بادر إلى التظلم منه كتابة بتاريخ 

رداً سلبيا على تظلمـه ممـا    31/10/1989المنظمة طالبا إعادته إلى عمله إلا أنه تلق بتاريخ 
  .ها حدى به إلى إقامة الدعوى الماثلة طعنا على موقف المنظمة منه للأسباب التى أورد

واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان وقدم سندا لدعواه حافظة سندات طويت 
  :على 

  .السيرة الذاتية للمدعى  - 1
 . 14/8/1989والمبلغ إليه بتاريخ  8/8/1989صورة كتاب المنظمة المحرر في  - 2

 بالبريد وايصال البريـد المثبـت   4/10/1989صورة من التظلم المقدم منه بتاريخ  - 3
 .لإرساله 

 .بالرد على تظلمه  31/10/1989صورة من كتاب المنظمة المؤرخ   - 4

المقدم من المدعى للمنظمة يطلب تصـحيح   7/6/1988صورة من الطلب المؤرخ  - 5
 .وضعه وتثبيته 

يتضـمن تعيـين    1982/يونيو/  1صورة من قرار المدير العام للمنظمة مؤرخ في  - 6
إلـى   1982/ يونيـو / 1ينا مؤقتا مـن  المدعى بالإدارة العامة تخصصي ثالث تعي

31/8/1982 . 

بتجديـد تعيـين    20/12/1982بتـاريخ   1982لسنة  289صورة من القرار رقم  - 7
 . 1/9/1982المدعى مؤقتا لمدة عام ابتداء من 



  

بتعيين المدعى لمـدة   12/7/1988بتاريخ  1988لسنة  168نسخة من القرار رقم  - 8
  . 1/9/1988عام ابتداء من 

  

لمدعى أدلته ومستنداته الدالة على ذلك بعريضة دعواه ردت المنظمة المدعى وحيث قدم ا
ملتمسة الحكم برفض الدعوى  23/2/1990عليها بمذكرتها المسلمة لسكرتارية المحكمة بتاريخ 

تأسيسا على أن المدعى كان معينا بصفة مؤقتة وأن علاقته الوظيفية انقضت بانتهاء مدة انتدابـه  
من لائحة نظـام  ) 49(ر بتجديدها إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من الفصل دون صدور قرار آخ

الموظفين بالمنظمة وأنه لا يصلح لاستمرار العلاقة القول تجديدها ضمنيا بل لابد مـن صـدور   
  .قرار صريح بتجديدها 

وتعقيبا على ما أبدته المنظمة من دفاع تقدم المدعى بمذكرة مسلمة لسكرتارية المحكمة في 
طلب فيها استبعاد دفاع المنظمة لعدم تقديمه بالشكل وفي الميعاد المحدد بالفصـل   19/3/1990
  .من إجراءات النظام الداخلي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية 15

تقدم وكيل المدعى بطلب يلتمس حجز الـدعوى للتقريـر بعـد أن     2/8/1990وبتاريخ 
تهما كما تلقت سكرتارية المحكمـة كتـاب مـن وكيـل     استوفى طرفيها دفاعهما وأبديا ملاحظا

مرفقا به نسخة مـن دسـتور المنظمـة ونظـام      19/12/1991المنظمة المدعى عليها المؤرخ 
  .موظفيها مع قرارات تعيين المدعى وتجديدها خلال فترة عمله بالمنظمة

  وحيث كان ذلك قدم مفوض المحكمة تقريره حيث نظرت الدعوى بجلسة الاثنين
  . 24/8/1992وحجزت للنطق بالحكم يوم الاثنين  6/8/1992

  

  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 
  .ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بالطلبات الواردة بصدر هذا الحكم 

  .وحيث أن الجهة الإدارية ردت على الدعوى على النحو الوارد بالوقائع 
حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية وفق الثابت من الأوراق أن المدعى قد و

فيكون  4/10/1989فتظلم منه إلى المنظمة في   14/8/1989أبلغ بالقرار المطعون فيه بتاريخ 
فبادر  31/10/1989قد تظلم في الميعاد وقد ردت المنظمة عليه بما يفيد رفض تظلمه بتاريخ 

 9فيكون قد أقامها في الميعاد المقرر بمقتضى نص المادة  17/1/1990واه بتاريخ إلى إقامة دع
  .استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا  من النظام الأساسي للمحكمة واذ



  

ومن حيث الموضوع فالثابت من الأوراق أن المدعى قد عين بصـفة مؤقتـة بالمنظمـة    
. دولارا أمريكيا) 1640(ي ثالث بمكافأة شهرية شاملة قدرها المدعى عليها على درجة تخصص

ثم جدد تعيينه بذات الشروط والأوضاع  31/8/1992وحتى  1982وذلك اعتباراً من أول يونيو 
بتـاريخ   1988لسـنة   168لمدد أخرى متعاقبة بموجب عدة قرارات أخرها هو القـرار رقـم   

وقبل انتهـاء هـذه    31/8/1989ام تنتهى في بتجديد تعيينه بصفة مؤقتة لمدة ع  12/7/1988
بما يفيد انتهاء عمله بالمنظمة اعتباراً  14/8/1989المدة أخطرته المنظمة المدعى عليها بتاريخ 

  .وتوجيه الشكر على ما أبداه من خدمات جليلة  31/8/1989من 
ن ما ومن حيث أن مقطع وأصل النزاع بين المدعى والمنظمة المدعى عليها يكمن في بيا

إذا كان التجديد المستمر والمتتابع دون فاصل زمنى يغير من طبيعة علاقة المـدعى بالمنظمـة   
ويجعل منه موظفا دائما لا يجوز إنهاء خدمته أم أنه يظل مؤقتا تنتهى خدمته بانتهاء مدتها طالما 

  .لم يصدر قرار بالتجديد له لمدة أخرى 
لموظفي المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة   ومن حيث أنه بالرجوع إلى النظام الأساسي 

  :تعاريف ) الأولى ( والعلوم يبين أنه قد تضمن في المادة 
تعريف الموظف المؤقت بأنه من يعين تعيينا مؤقتا لفترة محدده على وظيفة مصـدقة أو  " 

  ".على الاعتماد المخصص بالموازنة  
دد من الوظـائف لكـل مـن الإدارة    على أن يحدد في الميزانية ع) الثالثة(ونصت المادة 

العامة والأجهزة ويتم اشغال وظائف معينة دائمة أو مؤقتة حسب تصنيف الوظيفـة وطبيعتهـا   
  .الخ... من الوظائف المصدقة % 30وظروف العمل على ألا تتجاوز نسبة الموظفين الدائمين 

لـى وظيفـة   ب  من ذات اللائحة على أن يتم التعيين بصفة مؤقتـة ع / 9ونصت المادة 
  .بالموازنة ولمدة محددة أو على مال مخصص في الموازنة 

كما تنتهى خدمة الموظـف المؤقـت حكمـا    " ... من اللائحة على أن  49ونصت المادة 
  " .بانتهاء مدة تعيينه إلا إذا تم تجديد تعيينه لمدة أخرى 

قانونية في ومن حيث أن المستفاد من النصوص سالفة الذكر اختلاف طبيعة الرابطة ال
الوظائف المؤقتة عن الوظائف الدائمة فالأصل أن الموظف الذى تخصصت طبيعة الرابطة 
القانونية التى تحدد مركزه الوظيفي في علاقته بالجهة التى التحق بها عند تعيينه باتصافها 

ائيا بالتأقيت يظل بذلك أن يكون معينا لمدة محددة وعندئذ يعتبر مفصولا أي منتهية خدمته تلق
بانتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة ما لم يجدد تعيينه بذات الصفة المؤقتة أو بصفة أخرى 
  فيكون هذا تعيينا جديدا بشروطه وأوضاعه بعد انفصام الرابطة الأولى ولقد جاء حكم المادة 



  

ف من نظام الموظفين مرددا لهذا الأصل السالف بيانه حين قضى بأن تنتهى خدمة الموظ) 49(
إلا إذا تم تجديد تعيينه لمدة أخرى وهو ما يستفاد منه صراحة أن .. حكما بانتهاء مدة تعيينه 

خدمة الموظف المؤقت تنتهى لزوما بانتهاء مدة تعيينه إذا لم يجدد هذا التعيين عند إنهاء تلك 
المدة إلى مدة أخرى كما يقطع النص في دلالته على اختلاف طبيعة الموظف المؤقت عن 

لموظف الدائم وأنه لا يمكن أن يتحول الموظف المؤقت تلقائيا إلى موظف دائم ولو قدم به العهد ا
وحيث الثابت أنه لا . في التجديد له كموظف مؤقت وتتابع هذا التجديد وانعدم الفاصل الزمنى 

خرها خلاف بين المدعى والمنظمة المدعى عليها أنه عين لديها تعيينا مؤقتا وتجدد لمدد أخرى أ
  بإنهاء خدمته بداية من 8/8/1989وأشارت بخطابها المؤرخ  31/8/1989تنتهى في 

31/8/1989 .  
ومن مقتضى ذلك كله ولازمه أنه إذا حدد قرار التعيين مدة معينة يقضيها الموظف فـي  

هة الوظيفة المعين عليها بصفة مؤقتة فإنه بانقضاء تلك المدة التى أوقتت بها علاقته الوظيفية بالج
تنفصم علاقة الموظف بتلك  –التى التحق بخدمتها وتخصصت على هذا النحو في قرار التعيين 

الجهة انفصاما تلقائيا دون حاجة إلى صدور قرار إدارى تفصح فيه جهة الإدارة عـن إرادتهـا   
 الملزمة في إنهاء خدمة الموظف بحسبان أن تلك الخدمة تنتهى لزوما بانتهاء مدتها المحددة سلفا

في قرار تعيينه الذى أسبغ وصف التأقيت على طبيعة الرابطة القانونية التى نشأت بين الموظف 
وبالتالي تكون جهة الإدارة قد اتجهت إرادتها بداءة منذ هذا التعيين . والجهة التى التحق بخدمتها

ومن ثـم   .الذى حددت مدته إلى انفصام علاقتها بذلك الموظف المؤقت بمجرد انتهاء تلك المدة 
إلى احداث الأثر القانوني القائم على انتهاء الخدمة بانقضاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة طالمـا  
لم تصدر جهة الإدارة قراراً أخر تفصح فيه عن إرادتها في تجديد تعيين الموظف لمدة أخـرى  

ود الشـروط  بذات تلك الصفة المؤقتة أو غيرت من طبيعة علاقته بها إلى علاقة دائمة في حـد 
والأوضاع المقررة للوظائف الدائمة ومع الحفاظ على النسبة بين الوظائف الدائمة والمؤقتة التى 

  .من الوظائف المصدقة% 30حددها النظام بما لا تتجاوز معه نسبة الموظفين الدائمين 
وحيث كان ذلك فواقع الحال كاشف للمركز القانوني الذى نشأ في حق الموظف من قبل 

  ائم على انتهاء خدمته المؤقتة ببلوغ نهاية المدة المحددة لتلك الخدمة وفق خطابها المؤرخوالق
الذى وجهت الشكر للمدعى على إخلاصه وجهده في   14/8/1989والمبلغ إليه في  8/8/1989

  . 31/8/1989العمل وأشارت في ذلك الكتاب إلى انتهاء عمله بالمنظمة من 



  

عل للمنظمة إرادة ضمنية تختلف عن إرادتها الصريحة وهو وحيث أن القول بغير ذلك يج
أمر غير جائز في أصول التفسير مع وجود الإرادة الصريحة التى تكشـف عـن نيـة الإرادة    

  .الواضحة في عدم تجديد خدمة المدعى 
وحيث أنه متى كان ما تقدم فمن ثم يضحى طلب المدعى إلغاء قرار إنهاء خدمته واعتبار 

ستمرة وصرف مرتباته عنها غير قائم على أساس سليم من حيث الواقع أو القانون تلك الخدمة م
  .متعيناً رفضه 

ومن حيث أنه عن طلب المدعى إلزام المنظمة المدعى عليها أن تعويضه بمبلغ خمسة 
عشر ألف دينار عما يدعيه من أضرار أدبيه إصابته من جراء قرار إنهاء خدمته المطعون عليه 

لفقه والقضاء الإداريين واطردا على أن جهة الإدارة لا تسأل عن القرارات التى فقد استقر ا
تصدر منها إلا في حالة وقوع خطأ من جانبها بأن تكون هذه القرارات غير مشروعة أي مشوبة 
بعيب أو أكثر من العيوب التى تبطلها وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر فإذا برئت 

سليمة مشروعة ومطابقة للقانون وبالتالي لا تسأل الإدارة عن نتائجها مهما من العيوب كان 
 مندوحه من أن يتحمل الناس في بلغت جسامة الضرر المترتب عليها لانتفاء ركن الخطأ إذ لا

سبيل المصلحة العامة نشاط الإدارة المشروع أي المطابق للقانون ومن ثم يضحى طلب المدعى 
  .فتقراً إلى السند القانوني الذى يؤيده متعينا الحكم برفضه الحكم له بالتعويض م

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ومصادرة الكفالة

  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الاثنـين الموافـق      
  .م 24/8/1992

  
 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  وكيل المحكمة  

  د االله اليحيائيعثمان بن عب

  



  

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الدائرة الثانيـة

  
  وكيل المحكمة     عثمان بن عبد االله اليحيائي/ الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى وعبد االله أنس الأرياني /  الأستاذين السيدين وعضوية

  محمد عبد القادر عبد االله/ وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  

  أصدرت الحكم الآتي

  1990لسنة   2في الدعوى رقم 

  :المرفوعة من 

  عثمـان علـوان/ السيد 

  ضد

  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقام المدعى دعواه طالبا في ختام صحيفتها بتقرير أن عدم ذكر أسمه  3/4/1990يخ بتار
الجزء الأول لأبناء العربي المهاجرين بملحقيـه كراسـى   العربي على مطبوعات كتاب القراءة 

التدريب ودليل المعلم وكتاب المعجم العربي الأساسي هو من قبيل هضم حقوقه والحكـم بـذكر   
ي طبعاتها اللاحقة مع اعتبار عدم ذكر اسمه على هذه المطبوعات أسمه على هذه المطبوعات ف

من قبيل الضرر الذى استوجب التعويض العينى خاصة لما ناله من ضرر أدبي وعينـي فـي   
حقوقه بما يقدر يساوى مائة ألف دولار أمريكي وأكد الحكم له على الجهة المدعى عليها بـأداء  

  .عن ألف دولار أمريكيوالتقاضي بما لا يقل  المحاماةأتعاب 
موظفـا   1989حتـى   1979وقد ذكر المدعى شرحا لدعواه أنه عمل خلال الفترة مـن  

بالمنظمة المدعى عليها وقام أثناء عمله بالترجمة العلمية لغويا وتربويا وتعليميا وثقافيـا لكتـاب   
لاضافة إلى تصوره الجزء الأول لأبناء العرب المهاجرين بملحقيه المشار إليها وذلك با –القراءة 



  

ة في متابعة تنفيذ وإعـداد  يالعام وكان من المشاركين في متابعة تنفيذه كما قام بالمشاركة الإدار
المعجم العربي الأساسي وحضور اجتماعاته وكتابة محضرها والمشاركة مع آخرين في تصحيح 

  .بروفات الطباعة الأولى والثانية والثالثة 
مبينا أحقيته في ذكـر   12/5/1989مدير العام للمنظمة في وذكر المدعى أنه تظلم إلى ال

كما تظلم  5/11/1989اسمه تنفيذا للاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف الموقعة في بغداد في 
و أضاف أن كافة القوانين والاتفاقيـات الدوليـة والعربيـة     29/12/1989مرة أخرى إليه في 

  .ؤلف لحقوق التأليف تجمع على حماية حق الم
  وقد قامت المنظمة المدعى عليها بالرد على الدعوى في مذكرتها المؤرخة في

فطلبت بصفة أصلية الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لخروج  20/5/1990
موضوعها عن المنازعات المحددة حصراً في الفصل الثالث من النظام الأساسي للمحكمة 

عوى إذ أن المدعى لم يكن عضوا في اللجنة المشرفة الد رفضوبصفة احتياطية طلب الحكم 
على طباعة المعجم التى شكلها المدير العام بل شارك ضمن فريق مراجعة بروفات الطباعة 
وحضر عدداً قليلا من الاجتماعات لكتابة محضرها فضلا عن أن المعجم لم يتضمن ذكر اسماء 

  .اقتصر على ذكر اسماء المؤلفين وحدهم أي من المراجعين أو المشاركين ماديا في إعداده بل
قال فيها أن المحكمة تختص  3/6/1990وقد رد المدعى على المنظمة بمذكرة مؤرخة في 

لمدعى إذ أنه موظف في المنظمة ابنظر الدعوى استناداً إلى أن موضوعها يتعلق بشأن وظيفة 
ص المحكمة ينعقد وفقا لم يذكر اسمه على كتب قام بمراجعتها وتصحيحها فضلا عن أن اختصا

في حالة عدم وجود نص يحكم الواقعة " من النظام الأساسي التى تنص على أنه  20للمادة 
  " .موضوع النزاع تفصل المحكمة فيها وفقا لقواعد العدالة والانصاف 

أما عن موضوع الدعوى فقد أكد المدعى حقه في وضع اسمه على الكتب التى شارك فيها 
ي نطاق عمله الوظيفي وان المنظمة درجت على إثبات اسماء المشاركين مـن  حتى لو تم ذلك ف

الموظفين في بعض المؤلفات كما هي الحال في الكتب التى شارك فيها ، وأنها لم تنكر إعـداده  
لكتابين من قبل وأضاف أنه كانت له مشاركته الإدارية والفنية في متابعة وتنفيذ وإعداد المعجـم  

ارك خلافا لما ذكرته المنظمة في جميع الاجتماعات الخاصة بـالمعجم وفـي   وش. المشار إليه 
تصحيح بروفات الطباعة الأولى والثانية والثالثة ضمن فريق المكلفين بذلك وفي حين ذكر اسماء 

  .زميليه على المعجم ولم يذكر اسمه 
دفاعـه   فيها مذكرة ختامية دون 1/12/1991المدعى حافظة مستندات كما قدم في  موقد

  .السابق



  

  وقد ذكر السيد مفوض المحكمة بتقريره المبين وقائع الدعوى ورأيه القانوني وبجلسة
  . 24/8/1992نظرت المحكمة الدعوى وحجزت للنطق بالحكم يوم  6/8/1992

  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وبعد سماع الايضاحات ، وبعد المداولة
  : من حيث الاختصاص:   أولا 

حيث أن المنظمة المدعى عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمة تأسيسا على أن المادة من 
الثانية من النظام الأساسي حددت هذا الاختصاص على سبيل الحصر ولا تدخل في اختصاصها 

  .هذه الدعوى المتعلقة بحقوق المؤلف 
تبار أنه لـم  وحيث أن المدعى رد على ذلك بأن الدعوى تتعلق بأحد الشئون الوظيفية باع

 20يذكر اسمه على كتب قام بمراجعتها وتصحيحها ضمن أعماله الوظيفية كما استند إلى المادة 
من النظام الأساسي التى تنص على قيام المحكمة بالفصل في موضوع النزاع وفقا لقواعد العدالة 

  .والانصاف في حالة عدم وجود نص بحكم الواقعة 
الصحيح الذى تملك المحكمة تحديده في ضـوء مـا    ينونوحيث أن الدعوى بتكييفها القا

متصلة بحقوق التـأليف ولا  . تستنبطه من ملابسات الدعوى ومقاصد الخصوم هي في حقيقتها 
تتعلق بشئون المدعى الوظيفية التى تنص عليها المادة الثانية من النظام الأساسي ، وحيث أنه لا 

ساسي إذ أنها خاصة بحالات عدم وجود نص يحكم من النظام الأ 20محل للقول بانطباق المادة 
موضوع المنازعات ولها شان بتحديد اختصاصات المحكمة التى تنص عليها المادة الثانية مـن  

  .النظام الأساسي على سبيل الحصر 
  .وحيث أن مما تقدم يتضح أن المحكمة لا تختص بنظر الدعوى

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  .صها بنظر الدعوى مع مصادرة الكفالةبعدم اختصا: حكمت المحكمة 
  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الاثنـين الموافـق      

  .م 24/8/1992
  

 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  وكيل المحكمة  

  عثمان بن عبد االله اليحيائي



  

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الدائرة الثانيـة

  
  وكيل المحكمة     عثمان بن عبد االله اليحيائي/ الأستاذة علنا برئاسة السيد المشكل

  عبد العزيز بن على الراجحى وعبد االله أنس الأرياني /  الأستاذينالسيدين وعضوية 

  محمد عبد القادر عبد االله/ وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  

  أصدرت الحكم الآتي

  1990لسنة   4في الدعوى رقم 

  :المرفوعة من 

  عثمـان علـوان/  السيد 

  ضد

  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضـته لسـكرتارية المحكمـة     10/5/1990بتاريخ 
  :تامها الإدارية لجامعة الدول العربية طالبا في خ

  .إلغاء القرار الخاص بإلغاء خدماته  - 1
إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المدعى إلى مقر عمله من تاريخ صـدور القـرار    - 2

 .بإنهاء خدماته 

 .صرف مستحقات عن المدة المعتبر فيها خارج العمل - 3

 .اعتبار هذه المدة أقدمية وتحتسب ضمن خدماته - 4

دولار أمريكي للمدعى بصفة غرامة تعويض  ألف 80إلزام الجهة المدعى عليها بدفع - 5
 .عن الضرر المعنوى الذى أصابه بناء على القرار التعسفى الصادر عن المنظمة

  .تحميل الجهة المدعى عليها مصاريف المحاماة والمقدر بألفى دولار أمريكي - 6



  

وتتلخص وقائع الدعوى حسب ما ورد في صحيفتها أنه عمل لدى المنظمة وتـدرج فـي   
  .حتى وصل لدرجة تخصصي أول  وظائفها

تلقى مذكرة اسمية صادرة عـن الإدارة العامـة للشـئون الماليـة      9/7/1989وبتاريخ 
والإدارية للمنظمة تفيد أن المجلس التنفيذي للمنظمة أصدر في دورته السابعة والأربعين قـراراً  

نهاء خدماته قبـل  ق بالموافقة على منح من يرغب من الموظفين الدائمين في إ 47د / رقم م ت
ني حافزا يعادل الراتب الشهري الاجمالى عن المدة المتبقية من خدمته بحد أقصـى  وموعده القان

اثنى عشر شهراً وفقا لراتبه عن الشهر الأخير وذلك إضافة إلى مستحقات نهاية الخدمـة التـى   
وأنهـا أي   26/7/1989يكفلها نظام الموظفين وأن يتم البت في القرار في مدة لا تتجاوز يـوم  

المنظمة لا تضمن بقاء الموظفين في وظائفهم باعتبار ذلك رهنا بالميزانية القادمة ومدى قدراتها 
  .على استيعاب الكادر 

وأضاف المدعى بأن المذكرة قد وجهت إليه بالاسم وهذا يدل على سوء النية وتضـمنت  
  .نوعا من الترغيب والترهيب

  حديد مكانه في الهيكل التنظيمي الجديد للدورة الماليةوأنه قد تقدم إلى المنظمة بطلب ت
  .ولم يتلق أي رد فأعاد الكتابة ملحا في تحديد مكانه ولكنه أيضا لم يتلق أي رد  90/1991

وإزاء هذا الوضع فقد تقدم بمذكرة للأمين العام للمنظمة شارحا وضعه الـوظيفي مطالبـا   
وأنه في حالة عدم إجابة الإدارة تسـاؤلاته فأنـه    90/91بتحديد وضعه الوظيفي للدورة المالية 

تنفيذا للقرار الصادر عن المجلس التنفيـذي بشـأن    31/2/1989مضطر لانهاء خدماته بنهاية 
  .تيسير إنهاء الخدمة

واستناداً لذلك قامت المنظمة بإنهاء خدماته رغم أنه شرط إنهاء الخدمة بعدم تحديد مكانـه  
  .بالهيكل الوظيفي 

  .هذه الملابسات يتسم إنهاء الخدمة بالتعسف في استعمال السلطة وعلى ضوء
بما  13/2/90إلى المدير العام للمنظمة وتلقى رداً بتاريخ  30/90ومن ثم فقد تظلم بتاريخ 

  .يفيد رفض التظلم 
  .قام المدعى تأييداً لدعواه بإرفاق صورة المذكرات المتبادلة بينه وبين المنظمة 

  د على الدعوى بالمذكرة المودعة سكرتارية المحكمة بتاريخقامت المنظمة بالر
دافعة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على المنظمة العربية للتربية والثقافة  31/5/1990

والعلوم وهي ذات شخصية معنوية لا يمكن مقاضتها ولم توجه إلى ممثلها وهو المدير العام 
  .للمنظمة



  

ستناداً إلى أن إنهاء خدمة المدعى كانت بناء علـى  وفي الموضوع طلبت رفض الدعوى ا
  . 30/11/1989طلبه المؤرخ بتاريخ 

وقد عقب المدعى على رد المنظمة برفض الدعوى شكلا بعدم وجود نص فـي النظـام   
الداخلي للمحكمة يقض بالبطلان في حالة عدم ذكر اسم ممثل المنظمة ومن ناحيـة الموضـوع   

ف المنظمة معه وطلب في الأخير الحكم له بطلباته آنفة الـذكر  طلب الحكم له تأسيسا على تعس
  .كما قدم حافظة مستندات حوت على صور المستندات السابق ذكرها 

حيث أبدى كل من  6/8/1992قدم المفوض تقريره ونظرت الدعوى يوم الخميس الموافق 
وض بما ورد فـي  طرفي الخصام ملاحظاته على الوجه المبين في المحضر وتمسك الاستاذ المف

  .24/8/1992تقريره وحجزت الدعوى من ثم للنطق بالحكم لجلسة يوم الاثنين الموافق 
  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 
  : من ناحية الشكل

 لسنة 140حيث أنه من الثابت في الأوراق أن المدعى قد طعن في قرار إنهاء خدمته رقم 
  وأنه تظلم من هذا القرار للمدير العام للمنظمة بتاريخ 20/12/1989الصادر بتاريخ  1989

  .أي خلال المدة المحددة للتظلم  30/1/1990
 10/5/90فأقام دعوى في  13/2/1990ومن ثم فقد تلقى ما يتضمن رفض تظلمه بتاريخ 

الإدارية وحيث أنه بالنسبة من نظام المحكمة ) 9(يوما المحددة حسب نص المادة  90أي خلال 
للدفع من قبل ممثل المنظمة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم توجيه الخصومة من قبـل المـدعى   
للمدير العام للمنظمة بوصفه ممثلها القانوني فقد وجه الخصومة إلى منظمـة التربيـة والثقافـة    

ى بتوجيه الخصومة للجهة والعلوم دون ذكر الممثل القانوني وحيث أنه في القضاء الإداري يكتف
  .الإدارية التى أصدرت القرار والمعلوم هنا

أن ممثلها المختص بناء على نظامها الأساسي هو المدير العام حتى لو لم يحـدد الممثـل   
سلفا في صحيفة الدعوى وهذا لا يعيب الدعوى ولا يبطلها لهذه الأسباب فإن الـدعوى مقبولـة   

  .شكلا 
  : وفي الموضوع

ن الثابت في المستندات أنه قد صدر من المجلس التنفيذي للمنظمـة المـدعى   حيث أنه م
بالموافقة على منح من يرغب  11ق  47د / عليها في دورته السابعة والأربعين قرار رقم م ت 



  

من الموظفين الدائمين في إنهاء خدماته قبل موعده القانوني حـافزاً يعـادل الراتـب الشـهرى     
بقية من خدمته بحد أقصى أثنى عشر شهراً وفقا لراتبه عن الشهر الأخير الإجمالي عن المدة المت

من خدمته وذلك إضافة إلى مستحقات نهاية الخدمة التى يكفلها له نظام الموظفين وأن يتم البـت  
  .في هذه الطلبات خلال مدة محددة 

المدعى  وحيث أنه من الثابت أن هذا القرار قصد به كل الموظفين الدائمين وليس للشخص
  .بعينه 

يتضمن محتواه نص  9/7/1989وحيث أن المنظمة قد وجهت إلى المدعى خطابا بتاريخ 
قرار المجلس التنفيذ منوه في خطابها إلى أن من يرغب في الاستفادة من الحافز الذى نص عليه 

موعداً غايته  قرار المجلس التنفيذي عليه إبلاغ طلبه كتابيا إلى إدارة الشئون المالية والإدارية في
كما نوهت في خطابها إلى أن بقاء الموظف الدائم في وظيفته مـرتبط بالوظـائف    26/7/1989

  .الممولة في ميزانية الدورة المالية القادمة 
طالبا تحديد مكانه فـي الهيكـل    26/7/1989وحيث أن المدعى قد تقدم بمذكرة مؤرخة 

لم تستطيع تمويل كل  90/91ن الدورة المالية بأ  4/8/89التنظيمي وردت عليه المنظمة بتاريخ 
  .شرائح الهيكل التنظيمي 

  .فأعاد الكتابة للمنظمة ملحا في تحديد مكانه في الهيكل التنظيمي الجديد ولم يتلق أي رد
ومن ثم فقد تقدم بمذكرة للمدير العام للمنظمة شارحا لأوضاعه الوظيفية وعلاقته بالمنظمة 

تعيين وضعه الوظيفي في الهيكل التنظيمي الجديد فإنه مضطر إلى  ا أنه أمام استحالتهمنو
طلب إنهاء خدمته قبل موعدها القانوني مستفيدا من قرار المجلس التنفيذي للمنظمة وذلك اعتباراً 

  . 31/12/1989من 
وقد أشر على مذكرته الأمين العام للمنظمة بما نصه موافق مع الاعتزاز بخدمات الأستاذ 

  .علـوان 
  .أما تحديد موقع الأستاذ علوان فتحدده الميزانية المعتمدة من المؤتمر العام 

بإنهـاء خدماتـه    20/12/1989بتـاريخ   140وتبعا لذلك أصدرت المنظمة قرارها رقم 
  .كما قامت بصرف مستحقاته حسب قرار المجلس التنفيذي 31/12/1989اعتباراً من 

اء خدماته في المنظمة كان بطريقـة تعسـفية   وحيث أن المدعى قد دفع في دعواه بأن إنه
سبب ذلك خلافات سابقة بينه وبين مدير الإدارة التى يعمل فيها وأن هناك نيـة مبيتـه بإنهـاء    
خدماته ومن جملة دفوعاته في هذا الاتجاه أن المذكرة المتضمنة قرار المجلس التنفيـذي كانـت   

  .موجهه له بالاسم مما يشتم منها صيغة تهديد 



  

أن قرار المجلس التنفيذي في دورته السابعة والأربعين بشأن المـوظفين الـدائمين    وحيث
  .كان قراراً عاما موجها للجميع 

وحيث أن طلب المدعى من المنظمة تحديد مكانه في الهيكل الوظيفي الجديد للمنظمة كان 
ف مرتبط بالميزانية آنذاك أمر مستقبلي لم يكن قد تحدد بعد نظراً لأن ما سيتم تمويله من الوظائ

المقبلة وحيث أن المدعى قد طلب بشكل صريح في مذكرته إلى المدير العـام للمنظمـة إنهـاء    
خدماته قبل موعده القانوني وصرف مستحقاته المالية وفقا لقرار المجلس التنفيذي فـي دورتـه   

ع بيان عدم قدرتـه  السابعة والأربعين وقد أشر المدير العام للمنظمة على هذا الطلب بالموافقة م
  .على تحديد وظيفة المدعى إلا عند إقرار الميزانية الجديدة 

  .صرف مستحقاته على هذا الأساسوحيث أن المدعى قد قبل بهذا الوضع 
وحيث أنه على ضوء الدفوعات المتبادلة لا توجد أي رابطة سببيه بين ما أثاره المـدعى  

ن رغبته في الاستفادة من قرار المجلس التنفيـذي  من وجود خلافات بينه وبين مدير إدارته وبي
معبراً عن ذلك بإرادته الصريحة في كتابه إلى مدير عام المنظمة واستجابة المدير العـام لـذلك   
كما لا يوجد أي شبه تعسف من قبل المنظمة في إبلاغه بقرار المجلس التنفيـذي الـذى حـدد    

  .الاستفادة من هذا القرار لابداء الرغبة و 26/7/1989بالقرار مدة أقصاها 
كما انه من المتعذر حسب تأشيرة المدير العام المذيلة بمذكرة المـدعى تحديـد مركـزه    
التنظيمي قبل إقرار الميزانية وإلحاح المدعى على معرفة مركزه الوظيفي القادم ترجمة صريحة 

حقة وحيث أن ما آثـاره  لرغبة المدعى في الاستفادة من قرار المجلس التنفيذي رغم تعليلاته اللا
  .بدعواه لا يعضده سند قانوني ومبرر شرعي بل هو جدير بالرفض

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  : حكمت المحكمة
  .بقبول الدعوى شكلا  - 1
 .ورفضها موضوعا  - 2

  .مصادرة الكفالة - 3
صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الاثنـين الموافـق      

  .م 24/8/1992
 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  المحكمةوكيل  

  عثمان بن عبد االله اليحيائي



  

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الدائرة الثانيـة

  
  وكيل المحكمة     عثمان بن عبد االله اليحيائي/ الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  االله أنس الأرياني عبد العزيز بن على الراجحى وعبد /  الأستاذينالسيدين وعضوية 

  محمد عبد القادر عبد االله/ وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  

  أصدرت الحكم الآتي

  م1990لسنة   6في الدعوى رقم 

  :المرفوعة من 

  محمد أحمد الفـرا/  السيد 

  ضد

  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

قام المدعى بايداع صحيفة دعواه سكرتارية المحكمة طالبـا قبـول    13/6/1990بتاريخ 
  .الدعوى شكلا 

الصادر من السيد المدير العام للمنظمة  168وفي الموضوع إبطال القرار الإداري رقم  - 1
  .مفعولهخدمة وإلغاء البإنهاء  28/12/1989العربية للتربية والثقافة والعلوم بتاريخ 

اعتبار المدعى لا يزال موظفا في المنظمة بدرجة تخصصي رابع وإلزامها على هذا  - 2
 :الأساس بأن تؤدي له 

وحتى تاريخ صدور الحكم مع  1/1/1990جملة ما تم خصمه من مرتبه من تاريخ   -أ 
  .كل امتيازات الدرجة

  .راً تونسيا تعويضا أدبيا امبلغ خمسة عشر ألف دين  -ب
  .ف دينارا تونسيا غرامة أتعاب مع مصاريف تقاضي ورد الكفالةثلاثة أل  -ج 



  

م تم التعاقد معه للعمل بالمنظمة موظفا 18/5/1985وقد سبب المدعى دعواه بأنه بتاريخ 
تم إلحاقه كمحاسب بنفس  1986دولار أمريكيا وفي أول يناير سنة  945مؤقتا بمكافأة قدرها 

مال أفريقيا وبموجب قرار المدير العام للمنظمة جدد المكافأة بمشروع الحزام الأخضر لدول ش
ثم جدد له لمدة  18/5/1989ومن ثم جدد له لستة أشهر أخرى بتاريخ  20/5/1986تعيينه في 

  . 6/11/1987،  29/9/1986عامين بالقرارين الواردين الصادرين بتاريخ 
 1/12/1987من ونظراً لعدم وجود وظيفة شاغرة فقد جدد له العمل مؤقتا لمدة عام 

دولار أمريكي وهو ما يساوى مرتب تخصصي رابع وأضاف المدعى أنه  1700بمكافأة شهرية 
ه قد تأيد بأنه يعمل بدرجة تخصصي رابع كما أن البيانات الصادرة عن كان بمرتبه الذى تسلم

  .المنظمة متضمنة النص على أنه يعمل بالمنظمة بدرجة تخصصي رابع 
صدر قرار من المدير العام للمنظمة بالتجديد للمدعى ولكن مع  28/11/1989وبتاريخ 

تعديل وضعه الوظيفي وذلك بالنزول به في السلم الوظيفي إلى درجة إداري أول ومنحه مكافأة 
وقد  2/1/1990دولار أمريكي بدلا عن راتبه السابق وقد علم المدعى بذلك بتاريخ  945شهرية 

ته آنفة الذكر مستندا في دعواه إلى حافظة مستندات وردت بادر بإقامة الدعوى مطالبا بطلبا
  .حصراً في تقرير السيد المفوض 

تعقيبا على الدعوى المرفوعة من المدعى ورد لسكرتارية المحكمة رداً كتابيا من وكيل 
م ويتضمن بأن المدعى كان يعمل لدى المنظمة 12/12/1991بتاريخ  3808المدعى عليها برقم 

والتجديدات المتوالية بين المدعى والمنظمة تثبت ذلك وأنه تم في الأخير التجديد بوظيفة مؤقتة 
له في الوظيفة المعتمدة بالميزانية ومنح مرتبها لمدة سنتين والمنظمة ليس في هيكل وظائفها 
سوى هذه الوظيفة والمدعى مخير بين القبول والرفض بجملة الشروط أو رفض التجديد كليا 

  .المصادقة على كل الشروط  والقبول معناها
حيث أبدى طرفى  6/8/1992قدم المفوض تقريره ونظرت الدعوى يوم الخميس الموافق 

الخصومة ملاحظاته على الوجه المبين بالمحضر وتمسك الأستاذ المفوض بما ورد في تقريره 
  . 1992//24وحجزت الدعوى من ثم للنطق بالحكم بجلسة يوم الاثنين الموافق 

  ـةالمحكم

  .بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المرافعة والمداولة قانونا 
  : من حيث الشكل

  صدر بتاريخ 2/168حيث أنه من الثابت في الأوراق أن القرار المطعمون فيه رقم 
  . 29/1/1990وتظلم منه بتاريخ  2/1/1990وعلم به المدعى بتاريخ  28/12/1989



  

تالية فقد اعتبر ذلك بمثابة رفض للتظلم فأقام دعواه يوما ال 60ولما لم يتلق رداً خلال 
يوما التالية وبذلك فإن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية حسب ما نصت على  90خلال 

  .من النظام الأساسي للمحكمة  9ذلك المادة 
  : وفي الموضـوع

وظف حيث أن المدعى كما هو ثابت في الأوراق قد عمل لدى الجهة المدعى عليها كم
دولار أمريكي وجدد له بتاريخ  945وبراتب اجمالي  18/5/1986مؤقت بعقود مؤقتة بدءا من 

على وظيفة تخصصي  ادولار أمريكي خصم 1700وبمكافأة شهرية شاملة قدرها  1/2/1987
 28/12/1989بتاريخ  1989رابع واستمر التجديد له على نفس المكافأة حتى نهاية ديسمبر سنة 

بتجديد عمل المدعى كموظف مؤقت بمكافأة قدرها  ييقض 7/168إداريا برقم  حيث صدر قرارا
 ادحمما  1/1/1990دولار أمريكي وذلك خصما على وظيفة إداري أول اعتباراً من  945

  .بالمدعى إلى التظلم باعتبار أن القرار الجديد سلبه من حقوق كان قد حصل عليها 
علاقة المدعى بالمنظمة من حيث هل هو  وحيث أنه يتعين من البداية معرفة طبيعة

  .موظف مؤقت بعقد مؤقت أم موظف دائم 
وحيث أنه من الثابت من جميع الأوراق والمستندات المقدمة من طرفي النزاع أن المدعى 

  .قد عين كموظف مؤقت ولمدد كانت تجدد عند انتهاءها بعقود جديدة 
ة العربية للتربية والثقافة والعلوم تبين وحيث أنه بعد الرجوع إلى النظام الأساسي للمنظم

أنه قد عرف الموظف المؤقت بأنه من يعين تعيينا مؤقتا على فترة محددة على وظيفة مصدقة أو 
من اللائحة على أنه تنتهى خدمة  49على الاعتماد المخصص بالموازنة كما نصت المادة 

  .يد تعيينه لمدة أخرى تم تجدالموظف المؤقت حكما بانتهاء مدة تعيينه إلا إذا 
وحيث أنه ومن خلال هذه النصوص بأن الموظف المؤقت لا يمكن أن يتحول إلى موظف 
دائم وإن كل عقد مؤقت أو التجديد له يعتبر وحده مستقلة فيمكن أن يتجدد العقد بشروط أخرى 

وكل عقد مغايرة ولا يستطيع الموظف المؤقت أن يدعى بحقوق مكتسبة متولدة عن العقد السابق 
  .تحكمه فقد الشروط المنصوص عليها أثناء سريانه 

وحيث أنه من الثابت من خلال الأوراق أنه لا خلاف بين المدعى والمنظمة المدعى عليها 
بأن تعيين المدعى قد استمر مؤقتا وقد تعاقد على أساس إدارى أول ومن ثم تجدد العقد له بدرجة 

جة ثم أصدرت المنظمة قرارا بالتجديد له على تخصصي رابع بمكافأة مخصصة لهذه الدر
  .وظيفة إداري أول وبالمكافأة المخصصة لهذه الوظيفة 



  

وحيث أن طبيعة العقد المؤقت هو الايجاب والقبول فإذا قبل المدعى هذا العقد بشروطه 
  .فهذا يرجع له أما إذا لم يرغب في ذلك فما عليه إلا رفضه 

اقدين بجانب كون العلاقة واضحة ومنظمة وفق الأصول ولما أن كان العقد شريعة المتع
  .مثل تلك الحالات ولم يثبت ما يخالف ذلك بالأوراق والأدلة المقدمة بالمحددة 

سبق فإنه لا ينشئ عن العقد المؤقت أية حقوق مكتسبة مادام يحدد وحيث أنه وفقا لما 
قاعدة فقهية معروفة فإن ما يثيره لفترة زمنية معينة وما لم ينص على ذلك في العقد وهذه 

  .المدعى من طلبات لا يعضدها سند شرعى جديرة بالرفض 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا 

  .ورفضها موضوع ، ومصادرة الكفـالة 
  

  صدر هذا الحكم وتلي علنا من الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم الاثنين الموافق 
24/8/1992 .  
  

 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  وكيل المحكمة  

  عثمان بن عبد االله اليحيائي

  



  

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عباس موسى مصطفى/ المشكلة علنا برئاسة السيد الاستاذ

   عبد العزيز بن على الراجحىمحمد الطاهر شاش و/ وعضوية الاستاذين 

  توفيق المريويمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  

  أصدرت الحكم الآتي

  م 1990لسنة    7في الدعوى رقم 

  :من  المقامة

  حاتم حسن شحاته/  السيد 

  ضد

  ة ـة الدول العربيـجامعل الأمانة العامة

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

طالبا الحكم  20/6/1990دعى دعواه بعريضة أودعها سكرتارية المحكمة بتاريخ أقام الم
له بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المؤرخ 

فيما تضمنه من عدم الموافقة على تراجعه عن الاستقالة وإعادته إلى عمله  1990مارس /30في 
وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب من آثار قانونية  20/11/1989اعتباراً من 

دينار أتعاب تقاضى والإذن بإرجاع الكفالة وقد سبق ) 500(ومالية ، وإلزام الأمانة العامة بأداء 
بالشق المستعجل  9/8/1990وقائع هذه الدعوى في الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة بيان 

  .طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه  والقاضي برفض
عقبت الأمانة العامة على الدعوى بمذكرة قالت فيها أن المدعى كان قد تقدم بطلب استقالة 

، وبناء على ذلك  1/11/1989م على أن تسرى الاستقالة اعتباراً من 29/9/1989من تاريخ 
اراً من التاريخ الذى حدده م بقبول استقالته اعتب3/10/1989بتاريخ  1310صدر القرار رقم 



  

بطلب آخر بعدوله عن الاستقالة وأرفق شهادة  20/11/1989م ثم تقدم في 1/11/1989وهو 
م بناء 30/3/1990بتاريخ  2152طبية تفيد أنه مريض نفسيا ، وقد رفض طلبه هذا بالقرار رقم 

ود درجة أو مصدره من سلطة تقديرية ترتبط بجوانب إدارية وتنظيمية أخصها عدم وجه لما ل
سحب لمخصص مالي يمكنه من الاستجابة إلى طلب المدعى ، فضلا عن انقضاء المدة المقررة 

  .قرار قبول الاستقالة وبالتالي تكون الدعوى قائمة على غير أساس سليم متعينا رفضها
ثم قدم المدعى مذكرة قال فيها أن قرار قبول الاستقالة مشوب بعيب شكلي هو كونه صدر 

مـن اللائحـة   ) 3( 5ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الاستقالة مخالفا بذلك نص المـادة   قبل مضى
التنفيذية الخاصة بانتهاء الخدمة ، فضلا عن أن استقالته لم تصدر عن إرادة حرة بل كانت وليدة 

  .ضغط وإرهاب ومرض نفسى وذلك على النحو المفصل بالأوراق 
  .امل طلباته في الدعوى وخلص المدعى إلى المطالبة بالحكم له بك

وبعد تحضير الدعوى قدم مفوض المحكمة تقريراً بالرأى القانوني في الدعوى انتهى فيـه  
إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار مع رد الكفالة للمـدعى وإلـزام   

  .الأمانة العامة ببعض أتعاب المحاماة التى تكبدها المدعى 
م تم نظر الدعوى وفيهـا حضـر الطرفـان    4/8/1992م الثلاثاء الموافق وفي جلسة يو

وتمسك كل منهما بما قدمه من دفوع وصمم المفوض على ما ورد بتقريره ثم قررت المحكمـة  
  .م 1/9/1992حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم الموافق 
  

  المحكمـة

  ــــ

  .المداولةبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد 
م فـي الشـق   9/8/1990حيث أن الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فـي  

المستعجل من الدعوى ينطوى على قضاء ضـمنى بقبولهـا شـكلا فـي شـقيها المسـتعجل       
والموضوعي وذلك بالنظر إلى وحدة الدعوى ولو تعددت الطلبات فيها ، ومن ثم فإنه لا مجـال  

  .شكلى من الدعوى مرة ثانية وذلك بمناسبة الفصل في الطلب الموضوعيلإعادة بحث الجانب ال
وحيث أن المدعى يهدف بدعواه الماثلة إلى الحكم بإلغاء قرار الأمانة العامة لجامعة الدول 

م فيما تضمنه من رفض طلب العدول عن الاستقالة 30/3/1990الصادر في  2152العربية رقم 
ك من آثار وذلك تأسيسا على أن قرار قبول الاستقالة قد صدر من الخدمة مع ما يترتب على ذل

مشوبا بعيب مخالفة النظام الأساسي فضلا عن أن إرادته لم تكن سـليمة وقـت تقـديم طلـب     



  

الاستقالة حيث كان واقعا تحت تأثير الإكراه والمرض النفسى وذلك على النحو الموضح تفصيلا 
  .في عرضه لوقائع الدعوى

ينعاه المدعى على قرار قبول الاستقالة من الخدمة كونه قد صدر بالمخالفة وحيث أنه فيما 
لأحكام النظام الأساسي لموظفي الجامعة ، وذلك فيما انطوى عليه من تحديد تاريخ نفاذ الاستقالة 

من النظـام الأساسـي لمـوظفي     60م  فهذا القول مردود بأن المادة 1/11/1989اعتباراً من 
على الموظف طالب الاستقالة من الخدمة أن يتقدم بإخطار خطى بذلك إلى  الجامعة وإن أوجبت

الأمين العام قبل ثلاثة شهور من الموعد المحدد التى يقترحه لإعفائه من الخدمـة ، إلا أن ذات  
المادة أجازت للأمين العام قبول الاستقالة أو رفضها قبل انقضاء هذه المدة ، وفضلا عن ذلـك  

الأشهر المذكورة مقررة أصلا لصالح الأمانة العامة وذلـك تجنبـا لاضـطراب    فإن مدة الثلاثة 
العمل بسبب الاستقالة المفاجئة للموظف وحتى تتدبر الأمانة العامة شئونها فـي هـذا الصـدد    
وبالتالي فلا يجوز للموظف المدعى أن يتمسك بتلك المدة خاصة وأن الأمانة العامة قـد نزلـت   

م وبالتالي يكون هذا الوجـه  1/11/1989لانفكاكه من الخدمة وهو يوم على التاريخ الذى حدده 
من أوجه الطعن على القرار الماثل غير قائم على أساس صحيح من القـانون متعينـا طرحـه    

  .ورفضه 
ومن حيث أنه بالنسبة لما ينعاه المدعى على القرار المطعون فيه من كونه قائمـا علـى   

وبة بعيب الإكراه والمرض النفسى المفسدين للرضاء الحـر  أساس استقالة صادرة عن إرادة مش
تقدم المدعى بطلب أعرب فيه عن  29/9/1989والاختيار السليم ، فالثابت بالأوراق أنه بتاريخ 

 1/11/1989رغبته في ترك الخدمة بالأمانة العامة بطريق الاستقالة وذلك اعتباراً مـن يـوم   
بقبول الاستقالة اعتبـاراً   3/10/1989في  1310رار رقم وبناء على ذلك أصدر الأمين العام الق

وتمت تصفية جميـع مسـتحقاته    1/11/1989من التاريخ المحدد في طلب الاستقالة وهو يوم 
قدم المدعى طلبـا   20/11/1989حسبما يقضى به النظام الأساسي لموظف الجامعة ، وبتاريخ 

الة مشيرا إلى أن استقالته من الخدمة كانـت  إلى الأمين العام يلتمس فيه قبول عدوله عن الاستق
لأسباب عائلية وأنه بعد أن سافر إلى مصر وعاد إلى تونس ، فإنه يرغب في سحب الاسـتقالة  

، ولما لم تجبه الأمانة العامة إلى هذا الطلب عـاود تقـديم    ةوالعودة إلى سابق عمله في الجامع
لب الاستقالة وهو في حالة نفسية صعبة ضمنه أنه كان قد قدم ط 25/12/1989التماس آخر في 

تعود إلى أسباب عائلية واجتماعية ، حيث أنه أمضى خمس سنوات بتونس لم يذهب فيهـا إلـى   
مصر مما جعله يمر بأزمة نفسية حادة اضطرته إلى تقديم الاستقالة ، وأرفق بالتماسه هذا شهادة 

يد بأن المدعى قد مر بحالة نفسية تف 21/12/1989طبية صادرة من الدكتور سالم حمزة بتاريخ 



  

حادة ترجع إلى بضعة أشهر سابقة ، وبعرض هذا الالتماس على المختصين بالأمانة العامة تقرر 
  .حفظه 

وحيث أنه فيما أورده المدعى من تعرضه لإكراه أفقده الاختيار الحر وألجأه إلـى تقـديم   
رسلة ودون تقديم أي دليـل يثبـت أن   الاستقالة من الخدمة ، فقد جاءت أقواله في هذا الصدد م

الأمانة العامة قد استعملت معه وسائل غير مشروعة لحمله على ترك الخدمـة ، أمـا بالنسـبة    
للقرارات التى صدرت بنقله من إدارة إلى أخرى ومن عمل لأخر فلا تجد المحكمة فـي هـذه   

لبحـث عـن مقتضـيات    القرارات شبهة لوسائل الإكراه والمقتضى سلامتها وأن الغاية منهـا ا 
  .المصلحة العامة ما لم يثبت خلاف ذلك 

وحيث أنه بالنسبة للمرض النفسي الذى يتذرع به المدعى باعتباره مبطلا لإرادته مفسـداً  
لاختياره الحر في تركه الخدمة طوعيا ، فالثابت من الأوراق أن الطلب الذى تقدم بـه المـدعى   

تمسا فيه العدول عن الاستقالة جاء خلوا من الادعـاء  م  مل20/11/1989إلى الأمانة العامة في 
فقد قام على سبب آخر هـو   25/11/1989بالظروف العائلية ، أما الطلب الثاني المقدم بتاريخ 

الادعاء بمرض نفسى مشفوعا بالشهادة الطبية المشار إليها ، ولا تجد المحكمة في هذه الشـهادة  
ا ورد فيها ، إذ فضلا عن أنها لم تحدد نوع المـرض  ما يحمل على الاعتقاد بصحة الادعاء بم

الذى أصاب المدعى ومدى تأثيره على إرادته واختياره وعما إذا كان ذلك مصاحبا تاريخ تقـديم  
الاستقالة من الخدمة من عدمه وعما إذا كانت الحالة مستمرة أو تنتابه أحيانـا ، فـإن تـاريخ    

عث على القناعة في صحة ما يدعيه المدعى في هـذا  تحريرها والعبارات التى أفرغت فيها لا يب
  .الصدد أو يزعزع من قرينة السلامة التى يتمتع بها القرار بقبول استقالته من الخدمة 

أما فيما تضمنته الأوراق التى انطوى عليها ملف خدمة المدعى من أنه كان يأتى 
مدى نة الطبية المختصة لتقدير إلى اللج تهبتصرفات شاذة مما حدا بالمسئولين إلى اقتراح إحال

      سلامة قواه العقلية ، فلم تكشف الأوراق عن أي تقرير قد صدر عن تلك اللجنة يؤكد
 إصابة المدعى بأي مرض نفسى أو عقلي يمكن اتخاذه سببا أو أساسا للطعن على قرار قبول 

 سا لزعزعة اليقين الاستقالة من الخدمة ذلك أنه من غير الجائز قانوناً اتخاذ دلالات الشك أسا
في قرينة الصحة التى يتمتع بها القرار المطعون فيه ، إذ القاعدة أن اليقين لا يزول إلا بيقين 

  .مثله
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم تخلص المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه قد قـام علـى   

قتضـيه النظـام،   صحيح سببه وصدر مستوفيا أركانه الشكلية والموضوعية الأخرى وفق مـا ي 



  

وبالتالي تكون الدعوى والحال ما ذكر قائمة على غير أساس مـن الواقـع والقـانون ويتعـين     
  .رفضها
  
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا مع مصادرة الكفالة 

  
  الموافـق   صدر هذا الحكم وتلى علينا من الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الثلاثـاء    

المداولة ووقع على سمع المرافعة وحضر محمد الطاهر شاش السيد الأستاذ  داع .م 1/9/1992
  .اليحيائيالأستاذ عثمان بن عبد االله  لا منه عند النطق بالحكم السيدمسودة الحكم ، فقد حضر بد

  
  

 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  رئيس المحكمة  

  عباس موسى مصطفى 



  

  عة الدول العربيةجام
  المحكمة الإدارية 

  الدائرة الثانيـة

  
  وكيل المحكمة     عثمان بن عبد االله اليحيائي/ الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى وعبد االله أنس الأرياني /  الأستاذينالسيدين وعضوية 

  اللهمحمد عبد القادر عبد ا/ وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  

  أصدرت الحكم الآتي

  م1990لسنة   8في الدعوى رقم 

  :المرفوعة من 

  ثريا محمد نسيب متولى/  السيدة 

  ضد

  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقامت المدعية الـدعوى   26/6/1990بموجب صحيفة مودعة سكرتارية المحكمة بتاريخ 
  .الراهنة ضد المدعى عليها طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا 

  : وفي الموضوع أصليا
  .الصادر بإنهاء خدمتها  1989لسنة  159/بإلغاء القرار رقم ت

  .وعودتها إلى عملها في المنظمة وما يترتب على ذلك من آثار 
  : احتياطيا

ناسب أزيد مما قررته المنظمة المدعى عليها ومـا يترتـب   الحكم بالتعويض المجزى والم
  .على ذلك من أثار مع إلزام المنظمة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

  

وليسانس اللغة  1975وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها حاصلة على ليسانس الفلسفة عام 
بناء على ترشيح  1972منذ عام اليسكو ( وقد عملت في المنظمة المدعى عليها  1969الفرنسية 



  

ثـم   1977الحكومة السورية وذلك بدرجة تخصصي ثان ثم رقيت إلى درجة تخصص أول عام 
وقد عملت المدعية بأكثر من إدارة من إدارات المنظمة المدعى  1987إلى درجة مدير ثان عام 

بإنهاء خدمتها  1989لسنة  159/عليها غير أنها فوجئت بإخطارها بالقرار المطعون فيه رقم ت
ثم  23/2/1990مكرر من نظام الموظفين بالمنظمة فتظلمت منه بتاريخ ) 54(استناداً إلى المادة 

أقامت الدعوى الماثلة طعنا عليه لما نعته من مخالفته للقانون وصدوره جحفا بحقوقها بمقولة أن 
التى أضيفت لإنهاء خدمة مكررا من نظام الموظفين ) 54(القرار المطعون فيه جاء تنفيذا للمادة 

الموظف إذا تم إلغاء الوظيفة وأنه ما كان يجب تطبيق هذا النص المسـتحدث علـى المدعيـة    
مكرراً ومن ثم صاحبة حق مكتسـب فـي أن    54باعتبارها معينة في المنظمة قبل إقرار المادة 

الموظفين التى  من نظام) 49(يكون إنهاء خدمتها محدداً بالحالات التى وردت حصرا في المادة 
عينت في ظله وليس من بينها حالة إلغاء الوظيفة وأنه لا يتصور أن تطبق هذه المادة المستحدثة 
على من عينوا قبل وجودها أصلا ومن ناحية أخرى فإنه وإن كان قد صدر قرار من المجلـس  

ها إلى إدارة الثقافة التنفيذي للمنظمة بإلغاء إدارة الإعلام التى كانت تعمل بها المدعية ونقل مهام
فقد تضمن ذات القرار إنشاء قسم للإعلام بإدارة الثقافة وهو ما يقطع من أن الإلغاء لم ينصـب  
على وظائف إدارة الإعلام وينبئ عن أن المجلس التنفيذي لم يتجه إلى تصفية إدارة الإعـلام أو  

 ـ ن المفـروض أن يـوزع   موظفيها وبافتراض أن الالغاء قد شمل الإدارة المذكورة فقد كان م
موظفوا الإدارة الملغية إلى إدارات المنظمة الأخرى وهذا هو ما اتبعته المنظمة فعلا ومن ثم فقد 
كان على المنظمة أن توكل إلى المدعية إحدى الوظائف التى تتناسب مـع مرتبتهـا وخبرتهـا    

ها طيلة خـدمتها منـذ   المتنوعة في إدارات التوثيق والمطبوعات والإعلام والثقافة التى عملت ب
تقديراً لكفاءتها التى أدت إلى ترقيتها إلى وظيفة مـدير ثـان بتـاريخ أول     17/9/1972تاريخ 
م وخلصت المدعية مما تقدم جمعيه أي أن القرار المطعون فيه يكون قـد صـدر   1987أكتوبر 

لمـوظفي  من النظـام الأساسـي   ) 62(مجحفا بحقوقها وأنه رغم تطبيق المنظمة لأحكام المادة 
الأمانة العامة للجامعة العربية عليها إلا أن تطبيق هذه المادة رهين بصدور قرار مـن مجلـس   
الجامعة نفسه بإلغاء الوظيفة وهو أمر لم يحدث بالنسبة للمدعية ممـا يسـمح لهـا بالمطالبـة     
بالتعويض المجزى عن إنهاء خدمتها الذى يعتبر في حقيقتـه فصـلا تعسـفيا لهـا يسـتوجب      

  .يضالتعو
وحيث كان ذلك ردت المنظمة المدعى عليها بايداع سكرتارية المحكمة مـذكرة بـدفاعها   

والتمست الحكم برفض الدعوى تأسيسا على أن إنهاء  12/11/90والمستندات المؤيدة لها بتاريخ 
مكرراً والتى يسري العمل بها بأثر مباشر من تاريخ ) 54(خدمة المدعية جاء تنفيذا لنص المادة 



  

وتقضى بإنهـاء   12/12/1989بتاريخ  11ق /10رار المؤتمر العام للمنظمة لها بقراره رقم إق
خدمة الموظف الدائم إذا تم إلغاء الوظيفة بقرار من المؤتمر العام وأن يستحق الموظف في هذه 
الحالة بالإضافة لما يكون له من حقوق أخرى طبقا لأحكام النظام تعويضا يعادل الراتب الشهرى 

جمالي عن المدة المتبقية من خدمته بحد أقصى اثنى عشر شهراً ويعتبر راتب الشهر الأخيـر  الا
من خدمته أساساً لحساب التعويض وأنه إعمالا لهذا النص فقد تم إنهاء خدمة المدعية وآخـرين  

) 54(وصرف التعويضات والحقوق المقررة لها بما فيها التعويض المنصوص عليـه بالمـادة   
دولاراً أمريكيا كما أن المنظمة حاولت الاستفادة بخـدمات   110.180في جملتها  مكرر وبلغت

المدعية وقد حال دون ذلك عدم وجود وظائف شاغرة في أي من الإدارات والأجهزة الأخـرى  
التى تنطبق شروطها ومواصفاتها على المدعية سيما وأن إدارة شئون الإعلام قـد ألغيـت ولا   

وتأييداً لما تقدم من دفـاع قـدمت   . ى إضافة موظفين جدد لتسيير شئونها تحتاج إدارة الثقافة إل
مكرر وصورة ) 54(المنظمة صورة مستخرجة من نظام الموظفين بها تنطوى على نص المادة 

دولار لحساب المدعي وصورة المـذكرة الخاصـة   ) 97500(من كتاب المنظمة بتحويل مبلغ 
  .نهاء خدمتها بتسوية مستحقات المدعية في ضوء قرار إ

وتعقيبا على دفاع المنظمة فقـد أودع وكيـل المدعيـة سـكرتارية المحكمـة بتـاريخ       
مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعـون فيـه    27/11/1991

 23/10/1989والتظلم المقدم من المدعية وصورة من كتاب مدير إدارة الثقافة بالمنظمة بتاريخ 
ر المدعية وآخر بالنقل إلى إدارة الثقافة وصورة مدير إدارة الثقافة بالمنظمة المؤرخ بشأن إخطا

حول إلغاء إدارة الإعلام ونقل مهامها إلى إدارة الثقافة وإنشـاء قسـم للإعـلام     29/12/1988
بإدارة الثقافة وصورة من قواعد التسوية للمستحقات المالية التى اتبعتها الجامعة العربيـة التـى    

  .كان يتعين تطبيقها على المدعية 
وتضمنت مذكرة دفاع المدعية في ضوء المستندات المقدمة منها ، النعى على قرار إنهاء 
خدمتها بصدوره فاقدا لسببه مما يصمه بالعوار وعدم المشروعية باعتبار أن مهام إدارة الإعلام 

م وأنه لولا تعنت المنظمة وتعسفها مـع  بعد إلغائها قد آلت إلى إدارة الثقافة وانشأ بها قسم للإعلا
المدعية بإصدار القرار الطعين لكان من الممكن الابقاء عليها واستمرار عملها بإدارة الثقافـة أو  
أية إدارة أخرى تتناسب مع خبرتها سيما وأنه تقرر نقل المدعية وإلحاقها بإدارة الثقافة بعد إلغاء 

مكرر ويكون القرار الطعـين  ) 54(تطبيق نص المادة إدارة الإعلام وهو ما يتخلف معه شروط 
قد صدر مخالفا للقانون منطويا على إساءة استعمال السلطة والانحراف بها مما يتعين معه إلغائه 
استجابة للطلب الأصلي للمدعية وفي مجال الطلب الاحتياطي فقد التمست المدعية طرح الأسس 



  

ويض المستحق لها والأخذ بالأسـس والقواعـد التـى    التى استندت إليها المنظمة في حساب التع
جرى إعمالها واتبعتها الجامعة العربية في شأن تسوية مستحقات التعويض في الحالات المماثلـة  

بحافظة مستندات المدعية ومن ثـم فقـد صـممت    ) 5(على النحو الوارد تفصيلا بالمستند رقم 
  .المدعية على الحكم لها بطلباتها 

  قدم مفوض المحكمة تقريره حيث نظرت الدعوى بجلسة الاثنينوحيث كان ذلك 
  . 24/8/1992وحجزت للنطق بالحكم بجلسة يوم الاثنين  6/8/1992
  

  المحكمـة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 
  .ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بالطلبات الواردة بصدد هذا الحكم 

  .ث أن الجهة الإدارية ردت على الدعوى على النحو الوارد بالوقائع وحي
وحيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية وفق الثابـت مـن الأوراق مـن أن    

 1989لسنة  159/الحكم بإلغاء القرار رقم ت  أصليةالمدعية أقامت الدعوى الماثلة طالبة بصفة 
  . لها بالمنظمة وما يترتب على ذلك من آثارالصادر بإنهاء خدمتها وعودتها إلى عم

  .الحكم بالتعويض المجزى والمناسب والذي يفوق ما قررته المنظمة المدعى عليها  واحتياطيا
ومن حيث أنه بالنسبة لشكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قـد  

وإذ انقضت ستون يوما   23/2/1990فقامت المدعية بالتظلم منه في   28/12/89صدر بتاريخ 
من تاريخ تقديم التظلم دون رد عليه فقد اعتبر ذلك بمثابة رفض للتظلم فأقامت الدعوى بتـاريخ  

مـن   9ومن ثم تكون قد أقامتها خلال الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة  26/6/1990
  .تكون مقبولة شكلا النظام الأساسي للمحكمة وإذ استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم 

ومن حيث أنه بالنسبة للموضوع فإن الثابت من الأوراق أن المدعية كانت تعمل بالمنظمة 
وتقلبت في وظائفها إلى أن رقيت إلى درجة مدير ثان بإدارة الثقافـة   1972المدعى عليها منذ 
 ـ 1989لسـنة   159أصدرت المنظمة قرارها رقـم ت   2812/1989والإعلام وبتاريخ  اء بإنه

مع منح كل منهم تعويضا يعـادل الراتـب الشـهري     1/1/1990خدمتها وآخرين اعتبارا من 
الاجمالي عن المدة المتبقية من خدمته بحد أقصى أثنى عشر شهراً وفقا لراتبه عن شهر ديسمبر 

وذلك بالإضافة إلى مستحقاته التى يكفلها له نظام الموظفين وقد أشـارت ديباجـة هـذا     1989



  

مكرر من نظـام المـوظفين ومراجعـة الهيكـل     ) 54(ى صدوره إعمالا لنص المادة القرار إل
  . 90/1991التنظيمي للمنظمة وميزانية المنظمة للدورة المالية لعامى 

مكرراً من نظام الموظفين بالمنظمة التى أضيفت بموجب قرار ) 54(ومن حيث أن المادة 
ينهى المـدير  " تنعى على أن  12/12/1989هـ بتاريخ  11ق /10المؤتمر العام للمنظمة رقم 

وفي هذه الحالة يستحق " العام خدمة الموظف الدائم إذا تم إلغاء الوظيفة بقرار من المؤتمر العام 
الموظف بالإضافة لما يكون له من حقوق أخرى طبقا لأحكام النظام تعويضـا يعـادل الراتـب    

قصى أثنى عشر شهراً ويعتبر راتب الشهر الشهرى الإجمالي عن المدة المتبقية من خدمته بحد أ
  .الأخير من خدمته أساسا لحساب التعويض 

وحيث المستفاد من هذا النظام أنه وضع لمجابهة الحالة التى يتم فيها إلغاء الوظيفة بقرار 
من المؤتمر العام للمنظمة فأعطى النص لمدير عام المنظمة إنهاء خدمة الموظف الذى ألغيـت  

لتعويض الإضافي المقرر عن المدة المتبقية من خدمته بحد أقصى أثنى عشر شهراً وظيفته لقاء ا
  .تحسب على أساس راتب الشهر الأخير من خدمته 

مكـررا  ) 54(ومن حيث يثور بادئ الأمر البحث في مدى خضوع المدعية بنص المـادة  
مستحدثة بحسـبان  سالفة الذكر في ضوء ما أثارته بدفاعها من عدم خضوعها لنص هذه المادة ال

أنها عينت في ظل لائحى لا يعر إلغاء الوظيفة أو إلغاء إدارة بكاملها سببا لإنهاء الخدمة وأنـه  
يتعين الحفاظ على المركز الوظيفي الذاتي الذى تتمتع به المدعية في ظل النظام اللائحي الـذى  

  .أكتسبته واستقر العمل به 
يتعارض كلية وما هو مستقر في شأن تكييـف  ومن حيث ما تثيره المدعية في هذا الشأن 

علاقة الموظف بالمنظمة من أنها علاقة تنظيمية وأن مركز العامل أو الموظف هو مركز قانوني 
  .عام ويجوز تغييره في أي وقت دون توقف على رضاءه أو موافقته 

المراكز  ولا يسرى تعديل الأنظمة واللوائح التى تنظم شئون العاملين على الذين تسند لهم
القانونية في الوظائف بعد التعديل فحسب بل أيضا على العاملين الموجودين في الخدمة في وقت 
العمل بالتعديل دون من انقطعت صلتهم الوظيفية قبله وليس للعامل أصل حـق فـي أن يحـتج    

الأداة طالما قد تم تعديل في النظام بـذات  . بوجوب معاملته بالنظام القانوني الذى عين في ظله 
  .التى صدر بها مستهدفا تحقق مصلحة عامة 

وحيث البادى من استحداث النص السالف الذكر أنه قد استهدف تحقيق مصـلحة عامـة   
تتمثل في التوفيق والموائمة بين مصلحة المنظمة التى قد تقتضي إلغاء الوظيفة وبـين مصـلحة   

ه بعد إنهاء خدمته فـي وقـت لا   الموظف في كفالة التعويض الإضافي المناسب له ليتدبر أمور



  

يتوقعه فرضته ظروف العمل ومقتضياته التى قد تتطلب إلغاء الوظيفة كنوع من تنظيم العمل أو 
مراعاة للظروف المالية للمنظمة والاعتمادات المتاحة في الميزانية وعـدد الوظـائف بالهيكـل    

  .التنظيمي لها 
الدعوى أن إنهاء خدمة المدعية إعمالا  ومن حيث أن الثابت من الأوراق وما أقر به طرفا

مكرر سالف الذكر جاء تبعا لإلغاء إدارة الإعلام التى كانت تعمل بها المدعية ) 54(لنص المادة 
وهو ما ينطوى على إلغاء وظائف هذه الإدارة وهو ما استوجب إنهاء خدمة المدعية وآخـرين  

عليها ما يفيد صرف المدعية لحقوقهـا   كما قدمت المنظمة المدعى. شملهم القرار المطعون فيه
المقررة بمقتضى النص السالف الذكر ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على صحيح 
سببه مستكملا أركانه بما يجعله بمنأى عن الإلغاء ويكون الطعن عليها على غير سند صحيح من 

  .الواقع والقانون 
ة من أن إدارة الإعلام لم تلغ تماما بل ألحقت بقسم ولا يكون صحيحا ما ذهبت إليه المدعي

علـى إدارات   الملغاةالإعلام بإدارة الثقافة وأنه كان يتعين على المنظمة توزيع موظفي الإدارة 
لا .. المنظمة الأخرى للاستفادة بهم وإلا كان تصرفها مشوبا بالانحراف وإساءة استعمال السلطة

انصب على الإدارة المذكورة أي إدارة الاعلام فالغيـت هـذه    صحة لذلك باعتبار أن الإلغاء قد
الإدارة من الهيكل التنظيمي للمنظمة ومن ميزانيتها بمقتضى قرار المجلس التنفيذي للمنظمة رقم 

ب الذى نص على أن إلغاء إدارة الإعلام ونقل مهامها إلى إدارة الثقافة وإنشاء  7ق  46د/ م ت
ة ولكن لم يثبت من الأوراق أن ثمة وظائف قد استحدثت بإدارة الثقافـة  قسم للاعلام بإدارة الثقاف

وإنشاء قسم للاعلام بإدارة الثقافة واقتصر الأمر فقط على أن تقـوم الإدارة المـذكورة بـذات    
تشكيلها الوظيفي بنفس الاختصاصات التى كانت تقوم بها إدارة الإعلام قبل إلغائها وأن إنشـاء  

مجرد تقسيم للعمل وللاختصاصات التى كانت تقوم بها إدارة الإعلام قبـل  قسم الإعلام بها هو 
إلغائها وأن إنشاء قسم الإعلام بها هو مجرد تقسيم للعمل وللاختصاصات دون احداث وظـائف  
جديدة وهو أمر لا يعيب تصرف الإدارة ولا يشوب قرارها بإنهاء خدمة العاملين بإدارة الإعلام 

عية طالما لم يثبت أن هناك وظائف جديدة قد استحدثت بإدارة الثقافة يمكن من بينهم المد الملغاة
أن تستوعب المدعية التى تشغل وظيفة مدير إدارة ثان كما أنه لم يثبـت مـن الأوراق إمكـان    

في أعمـال إدارات أخـرى    الملغاةالاستفادة من خدمات المدعية وغيرها من العاملين بالإدارة 
في ذلك بما في هيكلها الوظيفي من وظائف وما في ميزانيتهـا مـن    مقيدةبحسبان أن المنظمة 

  .تمويل لهذه الوظائف ومن ثم فإنه لا يمكن نسبة التعسف أو الانحراف للمنظمة



  

وحيث كان ذلك فإنه لا صحة لما قررته المدعية من أنها رغم إلغاء إدارة الإعلام التـى  
لك أنه لم يصدر قرار بهذا النقل وأن مـا قدمتـه   إدارة الثقافة وذإلى كانت تعمل بها فقد تم نقلها 

المدعية من مستندات لا تفيد هذا النقل وإنما مجرد مشاركتها في تصفية أعمال الإدارة الملغـاة  
وإذا . ونقل وثائقها واختصاصاتها إلى إدارة الثقافة التى آلت إليها اختصاصات الإدارة الملغـاة  

مدعية يكون قد برأ من العيوب قائما علـى صـحيح سـببه    كان ما تقدم فإن قرار إنهاء خدمة ال
مستوفيا أركانه ويكون الطعن عليه بالإلغاء على غير سند من الواقع أو القانون مما يتعين معـه  

  .الحكم برفض الطلب الأصلي من طلبات المدعية 
ومن حيث أنه بالنسبة للطلب الاحتياطي وهو طلب الحكم بتعويض مجز للمدعية بطـرح  

سس التى استندت إليها المنظمة في حساب التعويض المستحق لهـا والأخـذ بتلـك الأسـس     الأ
لة فإن الأمـر  ثتحديد التعويض في الحالات المما والقواعد التى اتبعتها الجامعة العربية في شأن

ليس مرده إلى تعويض تقدره المحكمة وإنما إلى أعمال نصوص قانونية ولائحيـة تسـتقل بهـا    
لجامعة باعتبار أن التعويض المقرر هو تعويض قانوني مصدره نصوص النظـام  المنظمة عن ا

ولا يصلح فيه طلب المعاملة بالمثل لاختلاف النظام القانوني لكـل مـن المنظمـة والجامعـة     
واستقلال كل منها عن الأخرى ومن ثم يكون هذا الطلب الاحتياطي غير قائم على أساس سـليم  

  .ا رفضه من القانون أو الواقع متعين
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

حكمت المحكمة بقبول دعوى المدعية شكلا ورفضها موضـوعا ، ومصـادرة الكفالـة    
  .المودعة

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الاثنـين الموافـق      
  .م 24/8/1992

  
  

 سكرتير المحكمة

  د بن هموأحم

  وكيل المحكمة  

  عثمان بن عبد االله اليحيائي
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  المحكمةرئيس      عباس موسى مصطفى/ الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى محمد الطاهر شاش و/  الأستاذين السيدين وعضوية

  توفيق المريويمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ رية المحكمة السيدوسكرتا

  

  أصدرت الحكم الآتي

  م 1990لسنة   9في الدعوى رقم 

  :من  المقامة

  ادوار لحـود/  السيد 

  ضد

  المنظمة العربية للتربية والتعليم والثقافـة

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

  :مطالبا   12/9/1990أقام المدعى هذه الدعوى في 
 322عن كل سنة منقضية بمبلغ  ية خدمته بحساب مرتب شهرى أساسباستحقاقه عن نهاي - 1

 7ومضـروبة فـي    2دولارا مضروبا فـي   1228و  1550فرق المرتب بين ( دولار 
  .دولاراً  4830وبذلك يكون المستحق ) سنوات ونصف

 3000بحساب  31/12/1988و  1/6/1988بمكافأة عن العمل الذى قام به في الفترة بين  - 2
 .دولار  210000، أي بمبلغ  دولار شهريا

شهور وهـو مـا قـرره     6بمكافأة عن إنهاء عمله من طرف واحد وذلك بصرف مرتب  - 3
 .، وذلك أسوة بزملائه 1990المجلس التنفيذي في دورته الخمسين في يوليو 

  .الحكم له بألفي دولار مقابل أتعاب التقاضي والمحاماة  - 4
  



  

المنظمة المدعى عليها للعمل مستشاراً فنيـا   وشرحا لدعواه ، ذكر المدعى أنه عين بخدمة
آلاف دولار أمريكي ، وذلك بمقتضى القرار رقم  3في التصميم والطباعة بمكافأة شهرية قدرها 

  .، وقد تجدد القرار لعام ثان  1980لسنة  116
عقد بين المدعى والمنظمة المدعي عليها أسندت إليه بمقتضـاه   1/1/1983وقد أبرم في 

  . 1986آلاف دولار وذلك حتى أغسطس  3ة نظير مكافأة شهرية قدرها نفس المهم
  لمدة ستة شهور واستمر يجدد حتى 1/9/1986كما تجدد العقد بين الطرفين في 

وقع  15/2/1988وفي . وذلك بمقتضى رسائل موجهة من المنظمة إلى المدعى  3/2/1988
بمكافأة شاملة قدرها  1988يو الاتفاق بين الطرفين على مواصلة العمل حتى آخر شهر ما

  .دولار  8500
واستمر يباشر مهامه بتوجيهات من المدير العام وتأكيد من مدير مكتبه في انتظار إبـرام  

دولارا مـع   19320عقد بين الطرفين ولكنه تسلم مكافأة نهاية خدمة حددتها المنظمـة بمبلـغ   
  .دولار  8700تعويض عن الإجازات بمبلغ 

دمته تعسفا دون سابق إنذار أو سبب مشروع ، فاستمر في عمله وكانـت  وقد جاء إنهاء خ
حتـى   1/6/1988المنظمة تجدد وعودها بتجديد العقد وبقى في عمله دون مكافأة من الفترة من 

 1216، وقد تولت لجنة تقييم أعماله ولكنها هضمت حقوقه وقيمت أعماله بمبلغ  31/12/1988
  .دولاراً عن سبعة شهور كاملة 

  إلى 1/6وأضاف المدعى أنه تقدم بتظلمات متعددة للحصول على مرتبه كاملا من 
أما عن مكافأة نهاية الخدمة ، . دون أن يتلقى رداً من المنظمة المدعي عليها  31/12/1988

فكان المفروض أن تصرف له على اعتبار أنه مستشار فني وليس على أساس تخصصي أول 
أن صفته كمستشار فنى لا نزاع فيها ومن ثم فإن ما يستحقه هو  الذى صرفت به ، وذلك باعتبار

 13/12/1988إلى  1/6وأما عن مستحقاته عن الفترة من . دولاراً  1228دولاراً وليس  1550
آلاف دولار وليس هناك ما يبرر  3فقد كان يعمل بنظام المكافأة الشهرية وكانت مقدرة بمبلغ 

  .ف لجنة للنظر فيما يستحقهمعاملته على أساس القطعة أو تكلي
أودعت المنظمة المدعى عليها مذكرة بدفاعها أشارت فيها إلى أنه لا  16/11/1990وفي 

خلاف بينها وبين المدعى في أنه كان معيينا تعيينا مؤقتا بناء على عقد يجدد عند انتهاء كل مدة 
ح الرابطة القانونية بينهما وبذلك تصب 3/2/1988بقرار مستقل وقد انتهت مدة التعاقد الأخير في 

منتهية حكما ولا يجوز له المطالبة بتنفيذ عقد أو صرف مبالغ أو مكافآت عـن عقـد انتهـى ،    
وقد تسـلم  . فتجديد العقد لا يعتمد على توجيهات أية سلطة بالمنظمة بل يكون دائما بقرار كتابي



  

بالمنظمـة ولا يتصـور أن    المدعى مكافأة نهاية خدمته وهي دلالة واضحة على انتهاء علاقته
  .يعمل لديها بعد ذلك 

من العقد  6وأضافت المنظمة عليها أن مكافأة خدمة المدعى صرفت له على أساس المادة 
أي باحتساب  –كتخصصي أول  –المبرم بينهما وذلك على أساس المرتب الأساسي لنظرائه 

  .دولاراً  1288يساوى سنة بما  7 2/1عدد سنوات الخدمة   ×  3000المكافأة الشهرية 
أما الأعمال التى قام بانجازها بإعداد بعض المواد الفنية بجهاز التعاون الدولي لتنمية الثقافة 

  بموجب عقد مؤرخ في 8500له عنها مكافأة مقطوعة قدرها  العربية الإسلامية فقد صرف
بإعداد تصميمات  كما أن المدعى قام. ، وتدفع على ثلاث دفعات بحسب هذا العقد  15/2/1988

  .دينارا تونسيا حسب تقدير لجنة فنية 1095لعدد من أغلفة المطبوعات مقابل 
ولا يستند المدعى إلى أي عنصر فعلى أو مادى للمطالبة بتعيينه بمرتب شهري عن تلـك  
الأعمال المنفصلة والمستقلة بعضها عن بعض والتى صرفت عنها مكافأة حسـب تقـدير أهـل    

ا يتعلق بما يطالب به المدعى من تعويض عن عدم تجديد التعاقد معه اسـتناداً  وأما فيم. الخبرة
إلى قرار المجلس التنفيذي للمنظمة ، فقد ردت المنظمة بأن هذا القرار يطبق علـى المـوظفين   

وكان التعاقد مع المدعى قد انتهـى دون   1989الذين كانوا في خدمتها وقت صدوره في يوليو 
  .انتهت المنظمة إلى طلب الحكم برفض الدعوى و 3/2/1988تجديد في 

عقب المدعى بمذكرة ذكر فيها أن إنهاء عقد العمل معه جاء مجحفـا   1/12/1991وفي 
ومخالفا للقانون حيث لم يسبقه إنذار وليس له سبب مشروع ، وأن عقد العمل المحدد المدة يتجدد 

ديد لمدة محددة ، وذلك على اعتبـار  لمدة غير محددة حتى ولو اتفق الطرفان على أن يكون التج
أن قواعد تجديد عقد العمل المحدد المدة لمدة غير محددة قواعد آمرة متعلقة بالنظـام العـام ولا   
يجوز الاتفاق على مخالفته ، ويعتبر إنهاء العقد في هذه الحالة عملا غير مشـروع يسـتوجب   

  .التعويض
عرض وقائعها ورأيه القانوني  عن الدعوى متضمناتقريراً  وقد قدم السيد مفوض المحكمة

  .بشأنها
المحكمة الدعوى وحضر عن المدعى الأستاذ أحمد فؤاد السيد  تنظر 4/8/1992وبجلسة 

  .المحامي ، وعن المنظمة المدعى عليها الأستاذ المنصف الفضيلي المحامى 
 م محامى المدعى مذكرة بدفاعه وسلم نسخة منها لممثل المنظمة المدعى عليها الذىلوس

  .تمسك بدفاعها السابق وبما ورد في تقرير المفوض



  

وأذنت للمـدعى بتقـديم    1992//1وقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 
وللمدعى عليها أن ترد في خلال ثلاثة أيام أخرى ورخصـت فـي   . مذكرة في خلال ثلاثة أيام 

  .الإطلاع على التقارير وتقديم المستندات 
  

  المحكمـة

  ــــ

  .عد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة ب
  : من حيث الشكل

حيث أن الأوراق لا تشير إلى التاريخ المحدد الذى صرف فيه المدعى استحقاقاته عـن    :أولا 
مكافأة نهاية الخدمة وبتعويض عن إنهاء عمله من طرف واحد ، فإنه حسب ما يذكر فإن 

، ومـن ثـم    31/12/1988حتى  1/6/1988لال المدة من المستحقات صرفت له في خ
  . 31/12/1988فإن القدر المتيقن عن هذا التاريخ هو موعد أقصاه 

وهي صرف مكافأة  –وحيث أن المدعى لم يتظلم كتابة عن الواقعة المتنازع عليها 
ظام من الن 9، متجاوزا بذلك الميعاد الذى حددته المادة  5/6/1990إلا في  –الخدمة له 

الأساسي للمحكمة لتقديم التظلم من القرار الإداري ، وهو ستون يوما من صدوره كشرط 
لقبول الدعوى ، ومن ثم تكون دعواه في الشق الخاص بمكافأة نهاية الخدمة غير مقبـول  

  .شكلا 
 وحيث أنه بالنسبة لمطالبة المدعى الحكم له بإلزام المنظمة المدعى عليها أن تؤدي إليه  :ثانيا 

 31/12/1988إلى  1/6ألف دولار عن عمله بالمنظمة خلال الفترة من  21مبلغا قدره 
بطلب إعادة النظر  29/12/1988آلاف دولار شهريا ، فقد تقدم المدعى في  3بواقع 

  دولاراً وحرر بها شيك في 1216له والتى قدرت بمبلغ  في المكافأة التى صرفت
  .لتظلم من قرار منحه هذه المكافأة ، وهذا الطلب يحمل معنى ا 27/12/1988

ى لرد المنظمة المدعى عليها على تظلمه هذا خلال عوحيث أن عدم تلقى المد
ستين يوما ، يعتبر رفضا ضمنيا للتظلم ، الأمر الذى كان يتعين عليه معه رفع الدعوى 

  ن يوما التالية لتاريخ هذا الرفض الضمنى ، أي في موعد أقصاهيعخلال التس
29/5/1989.  



  

متجاوزاً المواعيد القانونية المشار  12/9/1990وحيث أن المدعى أقام دعواه في 
 9و 8و 7من النظام الأساسي للمحكمة ، والمواد  9إليها والمنصوص عليها في المادة 

  .كون الدعوى غير مقبولة شكلا في هذا الشق أيضا تم ثفمن . من نظامها الداخلي 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا مع مصادرة الكفالة حكمت 

  
  صدر هذا الحكم وتلي علنا من الهيئة المبينة بصدره بجلسـة اليـوم الثلاثـاء الموافـق     

المداولة ووقع على سمع المرافعة وحضر محمد الطاهر شاش السيد الأستاذ  داع .م  1/9/1992
  .اليحيائيالأستاذ عثمان بن عبد االله  مسودة الحكم ، فقد حضر بدلا منه عند النطق بالحكم السيد

  
  

 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  رئيس المحكمة  

  عباس موسى مصطفى



  

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عباس موسى مصطفى/ الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى محمد الطاهر شاش  و /  اذينالأستالسيدين وعضوية 

  توفيق المريويمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  

  أصدرت الحكم الآتي

  م1990لسنة   10في الدعوى رقم 

  :من المقامة 

  طـه حسن النـور/ السيد الدكتور

  ضد

  الثقافة والعلـومالمنظمة العربية للتربية و

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقام المدعى هذه الدعوى طالبا الحكم بإلغاء القرار الضمني بـرفض   8/10/1990بتاريخ 
  .تثبيته على إحدى الوظائف الدائمة بالمنظمة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار

لمدة عامين  11/9/1977في وقال شرحا لدعواه أنه انتدب للعمل بالمنظمة المدعى عليها 
وفقـا   10/11/1977على أن يكون موظفا دائما بمجرد مرور عام واحد وشـهرين ، أي فـي   

ب من لائحة الموظفين النافذة في ذلك الوقت ، إلا أنه لم يصدر قرار صـريح  /9لأحكام المادة 
  .بتثبيته ، ووفقا لهذه المادة فإنه يصبح مثبتا 

وردت المنظمة .  أن تظلمه رفض ضمنيا ، فأقام دعواه ، إلا 15/5/1990وقد تظلم في 
قالت فيها أن المدعى لم يقدم قراراً ملموسا ماديا صادراً  7/12/1990المدعى عليها بمذكرة في 

وأضافت أن المدعى عين . عن سلطة إدارية مختصة بالمنظمة وأنه لا يمكن إلغاء ما هو مفقود 
له  الموظفين المؤقتين لمدة عامين ، واستمر التجديد بخدمة المنظمة تعيينا مؤقتا على بند



  

حيث ) ب / 9( ، ولا ينطبق على حالته المادة  1991بقرارات التعيين المؤقت حتى نهاية عام 
من نظام شئون الموظفين التى تتعلق بالموظفين  87كان منتدبا موظفا مؤقتا وفقا للمادة 

  .وى وانتهت المنظمة إلى طلب رفض الدع. المؤقتين
مـن  ) ب/9(، عقب المدعى على رد المنظمة بمذكرة بأن المـادة   10/2/1992وبتاريخ 

نظام الموظفين تقرر حكما آمراً واجب الاتباع والتنفيذ من قبل جهة الإدارة خاصة وأن الـنص  
وارد في النظام الأساسي الصادر عن السلطة التشريعية وليس نصا في لائحة ، وطبقـا لمبـدأ   

ات الإدارية فإنه يتعين على السلطة الأدنى عدم مخالفة قرار صادر مـن السـلطة   تدرج القرار
إعمالا  1977وأضاف أن له حقا مكتسبا ، حيث أصبح موظفا مثبتا اعتبارا من نوفمبر . الأعلى
ولا يحتج عليه بأن جهة الإدارة قامت بتجديد هذا التعيين وإلا كـان  . المشار إليها ) ب/9(للمادة 

طلاً ولا يصححه قبول الموظف أو عدم اعتراضه على ذلـك وأضـاف المـدعى أن    قرارها با
المنظمة المدعى عليها تضاربت بعد صدور النظام الأساسي الجديد في التعامل مـع المـوظفين   

محمد الفولي وعبد الوهاب العشـماوى  / الذى يشغلون درجات مماثلة وإذ أنها عينت الدكتورين 
  .في درجة دائمة 
 1979لمدعى إلى طلب الحكم باعتباره موظفا دائما منذ التحاقه بالمنظمـة عـام   وانتهى ا

واستمرار علاقته الوظيفية بالمنظمة حتى بلوغ سن التقاعد مع ما يترتب على ذلك مـن آثـار   
  .وفروق مالية 

محمد توفيق المريـوى تقريـره عـن    / وقد قدم السيد مفوض المحكمة الأستاذ المستشار
  .قائعها ورأيه القانوني بشأنها الدعوى متضمنا و

أحمـد  / ، نظرت المحكمة الدعوى وحضر عن المـدعى الأسـتاذ   4/10/1992وبجلسة 
وتمسـك وكيـل   . المنصف الفضـيلي  / شريف المحامى وعن المنظمة المدعى عليها الأستاذ 

. ضالمدعى بما ورد في صحيفة الدعوى كما قدم مذكرة للرد على ما ورد في تقرير السيد المفو
والـذى تـم    لتاسعة من النظام الأساسي السابقوعقب محامى المنظمة المدعى عليها بأن المادة ا

قد انتهى مفعولها وأن النظام الجديد يفصل بوضوح بـين الموظـف الـدائم     1981تنقيحه عام 
كما تمسك . والموظف المؤقت وأن المدعى موظف مؤقت خلافا لما يدعيه وطلب رفض الدعوى

  .فوض بما تضمنه تقريره السيد الم
وأذنت للمدعى بتقـديم   1/9/1992وقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 

مذكرات خلال ثلاثة أيام وللمنظمة المدعى عليها في خلال ثلاثة أيام أخرى ورخصت بالإطلاع 
  .وتقديم المستندات 



  

  

  

  المحكمـة

  ـــ

  .وبعد المداولة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، 
حيث أن المدعى يهدف في دعواه إلى الحكم له بإلغاء القرار السلبي للمنظمـة المـدعى   

، وذلك  10/11/1977عليها فيما تضمنه من عدم تثبيته على إحدى الوظائف الدائمة اعتباراً من 
مـن ذلـك   من النظام الأساسي للموظفين ، واعتباره موظفا دائمـا  ) ب/9(إعمالا لأحكام المادة 

التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، مع استمرار علاقته الوظيفية حتى سـن  
  .التقاعد 

وحيث أن المنظمة ردت بأن المدعى لا يطعن في قرار ملموس مادى صادر عنها ، وأنه 
مـن نظـام شـئون     87عين بخدمتها وطوال مدة تجديد عمله بصفة مؤقتة طبقا لأحكام المادة 

  .التى تنظم شئون فئة أخرى من الموظفين 9لموظفين وهذا الحكم يختلف عن حكم المادة ا
وحيث أن العبرة في تحديد ماهية طلبات المدعى هي تكييف المـدعى لـدعواه ، ومـن    
الواضح أن طعن المدعى ينصب على المسلك السلبي للإدارة تجاهه ، وقد استقر الفقه والقضاء 

لمسلك السلبي يمثل قراراً إداريا سلبيا بالامتناع يصح أن يكون موضوعا الإداريان على أن هذا ا
  .لطلب الالغاء أمام القضاء الإداري

  : من حيث الشكل
حيث أن المستقر فقها وقضاء هو أن القرارات السلبية لا يتقيد الـتظلم منهـا ولا رفـع    

  .الدعوى لطلب إلغائها بمواعيد محددة طالما كان الامتناع مستمراً 
وحيث أن الامتناع السلبي من جانب جهة الإدارة ظل مستمراً ، إذ استمر امتناعهـا عـن   

، ومضت مدة الستين يوما دون أن تجيبه إلى  15/5/1990تثبيت المدعى حتى تقدم بتظلمه في 
، أي  8/10/1990طلبه وهو ما يعتبر بمثابة قرار ضمنى برفض التظلم ، فأقام دعواه بتـاريخ  

من تاريخ انقضاء المدة المقررة للرد علـى الـتظلم ، مراعيـا بـذلك الميعـاد       يوما 90خلال 
من النظام الأساسي للمحكمة ، ومن ثـم تكـون دعـواه مقبولـة        9المنصوص عليه في المادة 

  .شكلاً
  : من حيث الموضوع



  

بصفة مؤقتة ولمدة عامين نظير مكافـأة شـهرية    8/9/1976حيث أن المدعى عين في 
لاراً وكان تعيينه على البند العاشر موظفين مؤقتين ، وظل يجدد له بنفس الصفه دو 950قدرها 

عين المدعى خبيراً متفرغا في الفئة الأولى لمدة عامين  11/1/1980لمدة عامين كل مدة ، وفي 
آلاف دولار شهريا وجدد التعاقد معه لمدة عام ثم جدد التعاقد معه  3قابلة للتجديد بمكافأة قدرها 

بذات المكافأة على أن يخصم بها على بند برامج جهاز  1/1/1983سنة أخرى اعتباراً من  لمدة
دولار ثم جدد بقرارات متتالية أخرها القرار  3336التعاون الدولي بمكافأة شهرية شاملة قدرها 

 1/1/1990الذى تجدد به تعيين المدعى تعيينا مؤقتا وذلك لمدة عامين مـن   1989لسنة  160
  .لمكافأة وبذات ا

وحيث أنه يتضح مما تقدم أن المدعي ظل مؤقتا بالمنظمة المدعى عليها وقد تحدد مركزه 
في علاقته بالمنظمة المدعى عليها بصفة التوقيت منذ تعيينه إلى أن انتهت خدمته فيهـا   يالقانون

  . 10/3/1989اعتباراً من 
حكما طبقـا لحكـم المـادة    وحيث أن المدعى يستند في دفاعه إلى أنه أصبح موظفا مثبتا 

بقرار المؤتمر العام للمنظمـة   1/1/1982التاسعة من النظام الأساسي للموظفين قبل تعديله في 
الصادر بالنظام الأساسي لصندوق التنمية الثقافية العربية في الخارج الذى كان يعمل به المدعى، 

ن الذين يلحقهم المدير العـام  والذى تقضى المادة منه بأن يعتبر مدير الصندوق وجميع الموظفي
  .للعمل بالصندوق من موظفي المنظمة وتسرى عليهم أحكام موظفي المنظمة

وحيث أن لائحة النظام الأساسي للمنظمة كانت تنص قبل تعـديلها علـى أن الموظـف    
المؤقت هو من يعين تعيينا مؤقتا على الاعتماد المخصص في الموازنة لفترة محددة ، وتـنص  

على أن  84كما تنص المادة ) الفقرة ب ( قبل تعديلها على جواز إحداث وظائف مؤقتة  3المادة 
للمدير العام أن يستعين بطريق التعاقد أو الندب بالخبراء والمتخصصين العرب ليقوموا بمهـام  

من ذات اللائحة قبل تعديلها علـى أن   87معينة ولمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد ، وتنص المادة 
ر العام أن يستعين بموظفين بصفة مؤقتة ويجوز له الاستمرار في التجديد للموظفين بصفة للمدي

  .مؤقتة في الأجهزة والمراكز الخارجية 
وحيث أنه يتضح مما تقدم أن لائحة النظام الأساسي لموظفي المنظمة كانت تجيز احـداث  

رب بطريـق التعاقـد لمـدة    وظائف مؤقتة وتعيين موظفين بصفة مؤقتة والاستعانة بالخبراء الع
مؤقتة أقصاها سنة قابلة للتجديد ، وقد تحددت الرابطة القانونية بين المدعى والمنظمة المـدعى  
عليها دائما سواء قبل تعديل المادة التاسعة أو بعده باعتباره موظفا مؤقتا ، ولم يعين على وظيفة 

من اللائحة المشار إليهـا   49المادة  وقد أكدت ذلك. دائمة تخضعه لفترة اختبار مؤقتة وللتثبيت 



  

بعد تعديلها حيث نصت على أن تنتهى خدمة الموظف المؤقت حكما بانتهاء مدة تعيينه إلا إذا تم 
  . أخرىتجديد تعيينه لمدة 

وحيث أن منح المدعى علاوة دورية بمقتضى القرارات لا يغير مـن طبيعـة الرابطـة    
يها باعتباره موظفا مؤقتا ، وإنما تعتبر زيادة في المكافـأة  القانونية بينه وبين المنظمة المدعى عل

  .المقررة له 
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  .حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وبمصادرة الكفالة
  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الثلاثـاء الموافـق      
اولة ووقع على المدسمع المرافعة وحضر محمد الطاهر شاش السيد الأستاذ  داع .م 1/9/1992

  .اليحيائيالأستاذ عثمان بن عبد االله  مسودة الحكم ، فقد حضر بدلا منه عند النطق بالحكم السيد
  
  

 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  حكمةرئيس الم  

  عباس موسى مصطفى 



  

  جامعة الدول العربية
  ريةالمحكمة الإدا 

  الدائرة الثانيـة

  
  وكيل المحكمة     عثمان بن عبد االله اليحيائي/ الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  عبد االله أنس الأرياني  و عبد العزيز بن على الراجحى /  الأستاذينالسيدين وعضوية 

  محمد عبد القادر عبد االله/ وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  

  أصدرت الحكم الآتي

  م11/1990في الدعوى رقم 

  :المرفوعة من 

  قاسم مهدى الخطـاط /  السيدة 

  ضد

  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقام الملتمس التماسه بإيداعه صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة  11/10/1990بتاريخ 
والحكم أصليا بإنعدام  1987لسنة  3مسا إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى رقم ملت

واحتياطيا إلغاء الحكم آنف الذكر  1987لسنة  2الحكم الصادر من المحكمة في الدعوى رقم 
 1987لسنة  3الملتمس فيه والحكم على المنظمة بما طلبه المدعى في عريضة الدعوى رقم 

والمصاريف ومقابل أتعاب والتعويضات المطلوبة عن  1984لسنة  15رقم والدعوى الأصلية 
صدر من الدائرة الأولى حكما   8/8/90هاتين الدعويين وقال المدعى شارحا التماسه أنه بتاريخ 

لسنة  15يقضى برفض الالتماس بإعادة النظر في الدعوى رقم  1987لسنة  3في الدعوى رقم 
الحكم الملتمس فيه بأنه جاء مخالفا للقواعد القانونية العامة  وقد سبب الملتمس بطلان 1984

ومبادئ العدل والانصاف الذى أكد النظام الأساسي للمحكمة للعمل بها وعلى الرغم أنه لا يوجد 
حكمة يمكن أن يطبق على هذه من نظام الم)  20نص المادة (نص صريح يحكم الواقعة فإن 



  

إلى المحكمة طاعنا في الحكم بأنه جاء مخالفا لنصوص المواد الواقعة ويقر المدعى بأنه تقدم 
  :من النظام الداخلي للمحكمة للأسباب التالية  18-19-20-24

لم يجمع المفوض البيانات والوثائق بصورة كافية مما يجعل تقريـر المفـوض غيـر     - 1
  .مستند على أساس قانوني أو واقعى مما يبطله 

ر محاميه عن حضور المحاكمة لعذر قهري ولكن طلب المدعى تأجيل الدعوى لاعتذا - 2
 .المحكمة رفضت طلب المدعى مخالفة بذلك القواعد القانونية وحقوق الدفاع

دعوى الالتماس لأن رئيسها الدكتور وجيه خاطر ما كان للمحكمة أصلا أن تنظر في  - 3
رت وأحد عضويها الأستاذ عبد االله أنس الأريانى كانا في هيئة المحكمة التى أصد

وبالتالي فإن هذا يتعارض ومبادئ العدالة ويعد خرقا للمبادئ . الحكم المطعون فيه 
  العامة للقانون الإداري قدم المفوض تقريره ونظرت الدعوى يوم الخميس الموافق

حيث ابدى كل من طرفي الخصومة ملاحظاته واسانيده على الوجه المبين  6/8/1992
تقريره وحجزت الدعوى من ثم للنطق بالحكم  وتمسك الأستاذ المفوض بما ورد في

 . 24/8/1992لجلسة يوم الاثنين الموافق 

  
  المحكمـة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 
لسـنة   3حيث أن الملتمس قد أقام التماسه هذا طعنا في الحكم الصادر في الدعوى رقـم  

طالبـا   1984لسنة  15في الحكم الصادر في الدعوى رقم  برفض الالتماس بإعادة النظر 1987
في التماسه الجديد الحكم بانعدام الحكم الصادر في الالتماس الأول والحكم مجـدداً بالموضـوع   

لسـنة   3واحتياطيا إلغاء الحكم المذكور والحكم على المنظمة بالطلبات الواردة في الدعوى رقم 
  . 1984لسنة  15والدعوى الأصلية رقم  1987

من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية قـد   12وحيث أن المادة رقم 
الأحكام التى يجوز فيها الطعن في أحكام المحكمة عن طريق إعـادة الالتمـاس   أن نصت على 

وحيث أنه من السائد في فقه المرافعات أنه لا يجوز الطعن بالالتماس إعادة النظر في الأحكـام  
تصدر برفض إعادة الالتماس حتى لو كان الطعن مبني على سبب جوهرى وتعتبـر هـذه    التى

القاعدة أصلا جوهريا من أصول المرافعات واجبة الاتباع تهدف إلى استقرار الأحكام ووضـع  



  

حد للتقاضي، وحيث أنه من الثابت في الأوراق أن الالتماس الماثل هو الالتماس الثاني عن ذات 
  .رحه بذات النزاع للمرة الثالثة مما يتعين رفضه الحكم وينطوي ط

  
وحيث أن المحكمة في مجال التكييف بطلباته وجدت على أنه حقيقة مقصودة لـيس هـو   
إقامة التماس ثان يعلم سلفا برفضه وإنما قصد الطاعن الطعن على الحكـم بـدعوى الـبطلان    

  .مطعون فيه الأصلية باعتبار أن طلباته تنصب أساسا على انعدام الحكم ال

وحيث أنه على الرغم من أن نظام المحكمة لم يرسم طريقا للطعن في أحكامها إلا أنه وفقا 
للمبادئ العامة في فقه المرافعات وتحقيقا للعدالة يمكن القول بجواز إقامتها متـى كـان الحكـم    

  .مشوبا بعيب جسيم يفقده الثقة والاعتبار 

لمفوض قد أعد تقريره بدون تحضير مما يبطله وحيث أن المدعى قد بنى طعنه على أن ا
في النظام الداخلي للمحكمة قد نصت على أنـه لا   -20-19-18وهذا مردود عليه بأن المواد 

يسوغ الحكم في الدعوى الإدارية إلا بعد أن يقوم المفوض بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعـة  
لطة جوازيه بشـأن اسـتدعاء ذوي الشـأن    وتقديم تقريره بالرأي القانوني ، إلا أنه قد أعطى س

  .وتقديم المستندات التكميلية

وحيث أن الثابت أن المفوض قد أودع تقريره ملف الدعوى وأعد التقرير من واقـع مـا   
  .تضمنته صحيفة الادعاء ومذكرة المنظمة المطعون ضدها وعلى ذلك لا يترتب البطلان

تأجيل الدعوى حسب طلب المـدعى   وحيث أن المدعى قد دفع أيضا بأن المحكمة رفضت
  .وذلك لاعتذار محاميه عن حضور المرافعة وطلب التأجيل لتوكيل محامى آخر 

وهذا مردود عليه بأن عريضة الدعوى مادامت موقعة من محـام وأصـبحت متكاملـة    
للفصل فيها فلا يتعين على المحكمة إجابته لطلب التأجيل وهذا يرجـع إلـى السـلطة     ةومتهيئ
  .ية للمحكمةالتقدير

أما الدفع الثالث من قبل المدعى بأن الحكم يشوبه عيـب إذ أن رئـيس المحكمـة وأحـد     
أعضائها قد شاركا في نظر الدعوى الأصلية وأصدر الحكم فيها ثم النظر في التمـاس إعـادة   

  .النظر

فمردود عليه بأن هذا لا يعيب الحكم بل هو تصرف طبيعى إذ أن التماس إعـادة النظـر   
إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه وفقا لما يرفع 

  .سبق لا يعضده سند سليم جدير بالرفض 



  

  
  
  

  فلهذه الأسباب

  ـــــ

  
  .حكمت المحكمة برفض الالتماس ومصادرة الكفالة 

  
  موافـق صدر هذا الحكم وتلي علنا من الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الاثنـين ال    

24/8/1992 .  
  

 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  وكيل المحكمة  

  عثمان بن عبد االله اليحيائي

  



  

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الدائرة الثانيـة

  
  وكيل المحكمة     عثمان بن عبد االله اليحيائي/ الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  عزيز بن على الراجحى وعبد االله أنس الأرياني عبد ال/  الأستاذينالسيدين وعضوية 

  محمد عبد القادر عبد االله/ وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  

  أصدرت الحكم الآتي

  م1990لسنة   12في الدعوى رقم 

  :المرفوعة من 

  قاسم مهدى الخطـاط/  السيد 

  ضد

  فة والعلـومالمنظمة العربية للتربية والثقا

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقام الملتمس التماسه بإيداع صحيفة الدعوى سـكرتارية المحكمـة    11/10/1990بتاريخ 
وطالبا فـي ختـام    2/87طاعنا بطريق التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى رقم 

لسـنة  ) 2(ي موضوع الدعوى رقم صحيفته بالحكم أصليا بانعدام الحكم الصادر من المحكمة ف
والمصاريف ومقابل أتعاب  1984لسنة  31والدعوى رقم  1987لسنة  31والدعوى رقم  1987

  .المحاماة عن الدعويين والتعويضات المطلوبة فيها جميعا 
) 2(أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الرقم  8/8/1990وقال الملتمس شارحا أنه بتاريخ 

  :لخص في حكما يت 1982لسنة 
  .رفض طلب التأجيل من الطاعن  - 1
والـدعوى   1984لسنة  31رد الدعوى الأصلية ببطلان الحكم الصادر في الدعوى  - 2

  .الفرعية بالتماس إعادة النظر في الحكم آنف الذكر 



  

ونعى المدعى في دعواه أنه جاء مخالفا للقواعد العامة في القانون الإداري وحتى لو لـم  
من النظام الأساسي للمحكمـة وذلـك    20واقعة وهو ما تقر به المادة يوجد نص صريح يحكم ال

لثلاثة أسباب مبينة في عريضة الدعوى ولهذه الأسباب أقام الطعن مطالبا بالحكم له بطلباته آنفة 
  .الذكر 

  قامت المنظمة بواسطة ممثلها بإيداع صحيفة دفاعها بسكرتارية المحكمة بتاريخ
الالتماس شكلا بسبب قيام الملتمس برفع الالتماس على ذات  طالبة أصليا رفض 7/12/1990

وقضى فيها برفض الالتماس ومن ثم فإنه لا  1987لسنة  3لباته في الدعوى رقم طالحكم ضمن 
يعاد النظر في الموضوع للمرة الثالثة لنفس السبب وبين نفس الأطراف دون أن يستند في ذلك 

  .إلى نص قانوني يخوله هذا الإجراء 
وأنه لم يجد جديد في الدعوى يسمح بإعادة النظر وأن الطعن ليس أمام دائرة أعلى وإنمـا  

  .أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم 
من النظام الأساسي للمحكمة لا ينطبـق علـى وضـعية الحـال وأن      20كما أن المادة 

كمة محترمة وقـد  من النظام الداخلي للمح 20،  19،  18الإجراءات المنصوص عليها للمواد 
  .خلصت في دفاعها إلى طلب الحكم برفض الالتماس

أ مـن  / 133واستكمالا لمراحل التحضير فقد طلبت هيئة مفوضي المحكمة بكتابها رقـم  
  .وكيل المدعى الرد على المنظمة 

ورد لسكرتارية المحكمة رداً من وكيل الملتمس بما يفيد تمسـكه   10/11/1991وبتاريخ 
  .قة بدفوعاته الساب

حيـث   6/8/1992وقدم المفوض تقريره ونظرت الدعوى بجلسة يوم الخميس الموافـق  
أبدى كل من طرفي الخصومة ملاحظاته على الوجه المبين في محضر الجلسة وصمم الأسـتاذ  
المفوض على ما ورد في تقريره وحجزت الدعوى من ثم للنطق بالحكم بجلسـة يـوم الاثنـين    

  . 24/8/1992الموافق 
  

  كمـةالمح

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 



  

وحيث أن المدعى يستهدف بطعنه الحكم بانعدام الحكم الصادر عن المحكمة في موضوع 
برفض الالتماس بإعادة النظر في الدعوى رقـم   8/8/1990بجلسة  1987لسنة  3الدعوى رقم 

  . 1984لسنة  5

من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية ) 12(ومن حيث أن المادة رقم 
تنص على أنه يجوز الطعن في أحكام المحكمة عن طريق إعادة النظر في حالة تكشف واقعـة  

  .جديدة كان يجهلها المدعى حتى صدور الحكم 

 ـ  ي وحيث أنه من الثابت في فقه المرافعات بأنه لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظـر ف
أحكام تصدر برفض الالتماس ولا يجوز الطعن ثانية في حكم سبق الطعن فيه بالالتمـاس ولـو   
كان الطعن الثاني مبنيا على سبب ثاني وتعتبر هذه قاعدة أساسية من قواعد أصول المرافعـات  

  .يجب اتباعها 

نـه  ومن حيث أنه من الثابت من الأوراق أن الالتماس الماثل هو الالتمـاس الثـاني أي أ  
  .التماس في التماس وينطوي على طرحه لذات النزاع للمرة الثالثة ومن ثم فيتحتم رفضه

 1987لسنة ) 3(وحيث أنه حتى لو بحثنا في طعونات المدعى على الحكم في القضية رقم 
تجاوزا فمن حيث أن السيد المفوض قام بالتحضير بالدعوى دون أن يجمع أية بيانـات وأوراق  

من نظام المحكمة فإن هـذا مـردود    20،  19،  18لدعوى مخالفا بذلك المواد وملفات لتهيئة ا
عليه بأن المفوض حسب نص المواد آنفة الذكر قام بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعـة وتقـدم   

  .بالرأي القانوني مسببا وذلك على النحو الذى تضمنته لائحة النظام الداخلي للمحكمة

بشـأن   جوازيـه لدعوى وتهيئتها للمرافعة فإنه يتمتع بسـلطة  أما بالنسبة لكيفية تحضير ا
  .استدعاء ذوي الشأن وتقديم المستندات التكميلية 

ومن حيث أنه من الثابت في الطعن أن المفوض قد أودع تقريره ملف الدعوى وأنه أعـد  
 تقريره من واقع ما تضمنته صحيفة الدعوى ومذكرة المنظمة المطعون ضدها فلا مجال للطعـن 

  .في عمل المفوض ولا يترتب البطلان 

أما الدفع بأن المحكمة لم تقبل تأجيل القضية تحت عذر اعتذار محـامى المـدعى عـن    
الحضور للمرافعة أمام المحكمة فلا يعتبر هذا مسوغا للطعن قد يتعين على المحكمة الأخذ بـه  

محام وكانـت كـل   وإنما يرجع الأمر إلى محض تقديرها مادامت عريضة الدعوى موقعة من 
للفصل فيها ومن حيث أن المدعى قد دفع بـأن نفـس هيئـة المحكمـة      ةمتهيئعناصر الدعوى 

بتشكيلها السابق التى نظرت في الدعوى الأصلية هي التى نظرت في طلب الحكم بالتماس إعادة 



  

 النظر فمردود عليه أن هذا لا يعيب الحكم بل هو تصرف طبيعى باعتبار التماس إعادة النظـر 
  .يرفع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم 

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .حكمت المحكمة برفض دعوى الالتماس مع مصادرة الكفالة 

  
  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الاثنـين الموافـق      

  .م 24/8/1992
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  دـــض

  السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية    بصفته

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

 14/1/1991حكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بتاريخ بصحائف أودعت سكرتارية الم
أقام المدعون دعاوى متماثلة طالبين قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع أصليا بعـدم الاعتـداد   

واعتباره كأن لم يكن وعدم ترتيب أية أثار قانونية أو مادية علـى   1990لسنة  34بالقرار رقم 
ن في الخدمـة وصـرف كافـة رواتـبهم وبـدلاتهم      صدوره أخصها اعتبار المدعين لا يزالو

  .وحتى تاريخ الحكم  1/9/1990ومخصصاتهم من 
واحتياطيا بأحقية المدعين في صرف تعويض إنهاء الخدمة المسـتحق لهـم والتعـويض    
الإضافي وتعويض الاجازات المتراكمة وفروق العلاوات والتسويات التى سبق أن جمدت بقرار 

وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيـر خارجيـة    1979لسنة  70رقم الأمين العام بالنيابة 
على أساس جدول الرواتب لموظفي الأمانة العامة المطبق في المقر  1983لسنة  24مصر رقم 

  .المؤقت للجامعة بتونس وعلى ذات الأسس والقواعد المطبقة بالنسبة لهم
ة للـدول العربيـة   يمية الصـناع نتوقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم تم تعيينهم بمركز ال

واستمروا يؤدون عملهم إلى أن فوجئوا بصدور قرار نائب رئيس مجلـس الـوزراء ووزيـر    
خارجية مصر بوصفه متوليا اختصاصات الأمين العام لجامعة الدول العربية ورؤساء المنظمات 



  

إنهـاء  ب 30/8/1990الصـادر بتـاريخ    1990لسنة  34رقم  –المتخصصة العاملة في نطاقها 
خدماتهم مع صرف مكافأة نهاية الخدمة وتعويضاتهم والاجازات المتراكمة على الوجه المبـين  

  .في القرار 
بالتظلم من هذا القرار إلى الأمين العام لجامعة الدول  23/9/1990وقد بادر المدعون في 

ا بايداع صـحائف  العربية ، ولما لم يتم الرد عليهم خلال ستين يوما من تاريخ هذا التظلم بادرو
من النظام الأساسـي   9دعواهم الماثلة سكرتارية المحكمة خلال المدة القانونية وفقا لنص المادة 

  .للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية 
وينعى المدعون على القرار المطعون فيه أنه صدر معدوما لصدوره من غير ذي صـفة  

لى قانون وفاقداً للشرعية مما يتعين معه اسـتحقاق  وممن لا يملكه وقد جاء عسفا وغير مستند إ
المدعين لرواتبهم وبدلاتهم من تاريخ فصلهم حتى بلوغهم سن التقاعد أو الوفـاة أي التـاريخين   

  .أقرب
وأضاف المدعون أنه إذا قيل أن هناك قراراً قد صدر بفصل جميع العـاملين الـذين لـم    

ترة معينة فإنه يرد على ذلك بأنه كانت هناك قـوة  يتسلموا أعمالهم بمقر الجامعة بتونس خلال ف
) 1(قاهرة منعت المدعين من مغادرة جمهورية مصر العربية تمثلت في شكل أمر يحمل رقـم  

أصدره رئيس مجلس الوزراء بوصفه نائب الحاكم العسكري العام بوضع المـدعى   1979لسنة 
  .وزملائه على قائمة الممنوعين من السفر 

أودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة بـدفاعها أوردت    12/3/1992وفي 
كان وليد الضرورة التى ألمت بحال مـوظفي   1990لسنة  34فيها أن القرار المطعون فيه رقم 

سائر أجهزة التعاون العربي الذين تخلفوا بالقاهرة على أثر نقل تلك الأجهزة إلى عواصم عربية 
طاع مصادر التمويل بميزانيات هذه الأجهزة ومنهـا مركـز التنميـة    أخرى والتى تتمثل في انق

  .الصناعية بالدول العربية الذى كان المدعون موظفين به 
وأضافت الأمانة العامة في ردها أن مركز التنمية الصناعية قد تم تحويله إلـى منظمـة   

  .مستقلة متخصصة بهدف تمكينه من أداء مهمته بمرونة وكفاءة وفاعلية 
د نصت اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية على أن ينقل العاملون بمركـز  وق

التنمية الصناعية إلى المنظمة وفقا للقواعد التى يقرها مجلس المنظمة في نظام العاملين فيها مع 
  .احتفاظهم بجميع حقوقهم المكتسبة على اختلاف أنواعها 



  

يتهم الوظيفية إلى المنظمة سالفة الذكر التى أصـبحت  وبالتالي فإن المدعين قد تحولت تبع
من الخلف القانوني لمركز التنمية الصناعية بحلولها محله فيما له من حقوق ومـا عليـه مـن    

  .واجبات والتزامات تجاه الغير 
وقد طلبت الأمانة العامة في ردها إخراج أمين عام جامعة الدول العربية مـن الـدعوى   

  .لانعدام صفته فيها 
أودع المدعون مذكرة بتعقيبهم على رد الأمانة العامة أوردوا فيهـا   23/3/1992وبتاريخ 

أنهم لم يتخلفوا عن اللحاق بزملائهم عند انتقال الجامعة إلى مقرها المؤقت بتونس وإنما كـانوا  
ممنوعين من مغادرة البلاد إلى الخارج وكانت أسماؤهم مدرجة على قائمة الممنوعين من السفر 
مع جميع العاملين المصريين سواء بالأمانة العامة للجامعة أو المنظمات العربيـة المتخصصـة   

  .التى تعمل في نطاقها 
وبالنسبة لانقطاع مصادر التمويل لميزانية المركز فقد رد المدعون بأن رئـيس حكومـة   

البنـوك  بوصفه نائب الحاكم العسكري العام إلى جميع   1979لسنة  1مصر أصدر الأمر رقم 
العاملة في مصر وطنية أو أجنبية بالتحفظ على جميع أموال الجامعة العربية أو منظماتها وعدم 
صرف أي مبلغ لأية جهة إلا بموافقة البنك المركز واستثنى من ذلك مرتبات العاملين بالأمانـة  

 ـ. العامة للجامعة العربية ومنظماتها  د الجامعـة  وقد تقاضى هؤلاء العاملون مرتباتهم من فوائ
  .المودعة بالبنوك 

ولا يغير من أحقية المدعين تحويل المركز إلى منظمة لأن صـلاحيتهم للعمـل بمركـز    
ولا يجوز أن يكون تحويل المركز إلـى منظمـة   . التنمية الصناعية هي ذات الصلاحية للعمل 

نقل العاملين مـن  سببا لإنهاء خدمة العاملين به ولقد نصت اتفاقية إنشاء المنظمة المذكورة على 
  .المركز إليها مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة على اختلاف أنواعها

وعقب المدعون على ما دفعت به الأمانة العامة من أن الدعوى موجهة إلى غير ذي صفة 
الأمر الذى يتطلب إخراجها منها بأن هذا الطلب يعد دفعا بعدم قبول الدعوى وهم قد اختصـموا  

. الصادر من المدعى عليه بصفته متوليا شئون الجامعة ومنظماتهـا  1990نة لس 34القرار رقم 
فهى دعوى من دعاوى القضاء العيني قصد بها حماية المراكز القانونية للمدعين ولا تعـدو أن  
تكون مخاصمة للقرار الإداري المطعون فيه بقصد رده إلى حكم القانون الصحيح حماية لمبـدأ  

لمخالفة بالشكل أو بالموضوع وبذلك لا يمكن توجيه الخصومة لغيـر  المشروعية سواء تعلقت ا
  .المدعى عليه مصدر القرار المطعون فيه 

  .وانتهى المدعون إلى التصميم على الحكم لهم بطلباتهم 



  

وقدم مفوض المحكمة تقريراً بالرأى القانوني انتهى فيه إلى رفض الـدفع بعـدم قبـول    
قبولها شكلا وفي الموضوع بـرفض الطلـب الأصـلي ،    الدعوى لرفعها على غير ذي صفة و

وبالنسبة للطلب الاحتياطي بأحقية المدعين في أن يعاملوا بالنسبة للمرتب معاملة أقـرانهم مـن   
موظفي المنظمة الذين طبق في شأنهم جدول المرتبات المعمول به بعد انتقال الجامعة إلى تونس 

  .لخدمة والاجازات المتراكمة وبأحقيتهم كذلك بالنسبة لتعويضات إنهاء ا
حيث أبدى أطراف الخصومة ملاحظاتهم على   4/8/1992ونظرت الدعوى بجلسة يوم 

الوجه المبين بمحضر الجلسة وصمم المفوض على ما ورد بتقريره عنها ، وبعد أن قررت 
  المحكمة ضم القضايا لوحدة الموضوع قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم

1/9/1992 .  
  

  المحكمـة

  ــــ

  .وبعد الإطلاع على الأوراق ، وبعد سماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
مـن نائـب    20/8/1990الصادر في  34من حيث أن المدعين يطعنون في القرار رقم 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المصري بصفته متوليا اختصاصات الأمين العام لجامعة 
المنظمات المتخصصة العاملة في نطاقها ، فيمـا تضـمنه مـن إنهـاء      الدول العربية ورؤساء

وينعون عليه أنه صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص معدوما وفاقداً لـركن السـبب   . خدماتهم
ومخالفا للقانون باستناده على وجه الخصوص إلى قوانين دولة المقر التى صدرت فـي غيبـة   

الذى أضفى  1983لسنة  21لجمهورية بالقانون رقم جامعة الدول العربية واخصها قرار رئيس ا
على وزير الخارجية سلطة دولية لا يملكها بتوليه اختصاصات أمين عام جامعة الدول العربية ، 
ومن ثم فإنه وفقا لنظم التوظيف بجامعة الدول العربية فإن سلطة إنهاء خدمة المدعين هي نفـس  

ر من غير هذه السلطة يكون معـدوما ولا يلـزم إلا   السلطة المختصة بتعيينهم فإذا أصدر القرا
  .القاضي الوطني بدولة المقر

ومن حيث أن ما أثاره المدعون في معرض دفاعهم يثير البحث فـي اختصـاص هـذه    
المحكمة بنظر النزاع المطروح ولائيا وهو أمر متعلق بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء 

البحث في شئون جامعة الدول العربية كمنظمة دولية إقليمية منشأة نفسها ، وهذا يجر بدوره إلى 
بموجب اتفاقية دولية ، وتتمتع بشخصية دولية وإرادة مستقلة عن كافة الدول أعضائها تعبر عنها 
من خلال أجهزتها المنصوص عليها على وجه التحديد في ميثاقها وأنظمتها الداخلية من مجلـس  



  

رأسها أمين عام يعينه مجلس الجامعة إلى غير ذلك من لجان وأجهزة للجامعة وأمانة عامة على 
  .ملحقة ومنظمات متخصصة 

ومن حيث أن الأمانة العامة المدعى عليها لم تتطرق لاختصاص هـذه المحكمـة بنظـر    
الدعوى ولائيا فقد أصبح لزاما على هذه المحكمة قبل أن تتعرض للشكل والموضوع أن تتصدى 

لتعلقه بالنظام العام ليتبين مدى ولائها في نظر النزاع المطروح ، فإذا ثبتـت   له من تلقاء نفسها
لها تلك الولاية سلطت رقابتها على الدعوى شكلا وموضوعا وإلا أحجمت وامتنعت عن التصدي 

  .للبحث في شكل الدعوى وموضوعها وقضت بعد اختصاصها ولائيا 

نوا يعملون بمركز التنميـة الصـناعية   ومن حيث أن الثابت من الأوراق ، أن المدعين كا
للدول العربية التابع لجامعة الدول العربية الذى كان يتخذ من القاهرة مقراً دائما له ، وأنه علـى  
أثر نقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس ونقل مقر سائر أجهزة التعاون العربي إلى عواصم 

إلى المقر الجديد للمركز بتونس خـلال الفتـرة    عربية أخرى بقى المدعون بالقاهرة ولم ينتقلوا
  .المحددة لهم والتى اعتبروا من بعدها مفصولين

ومن حيث أن جمهورية مصر العربية رفضت الاعتراف بقرارات قمة بغداد واعتبرتهـا  
غير شرعية ولم تتقيد بها ، وقامت من جانبها باتخاذ تدابير وإجـراءات وإصـدار تشـريعات    

 3/4/1990قاء الجامعة العربية ومنظماتها بالقاهرة بدأتها بالبيان الصادر فـي  وقرارات لتأمين ب
 1978مؤكدة فيه عدم اعتدادها بالقرارات غير الشرعية الصادرة عن مؤتمري بغداد في نوفمبر 

واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتأمين استقرار الجامعة ومنظماتها فـي أداء   1979ومارس 
بتفويض رئيس الجمهوريـة سـلطة    1980لسنة  103نفيذاً لذلك صدر القانون رقم أعمالها ، وت

إصدار قرارات تكون لها قوة القانون في شأن المسائل المتعلقة بنشاط الجامعـة العربيـة ، ثـم    
قرار مجلس الوزراء الذى قضى باستمرار الأمانة العامة لجامعة الـدول   4/6/1980صدر في 

 1980لسنة  107أدية واجباتها في مصر ، ثم صدر القرار بقانون رقم العربية ومنظماتها في ت
الذى قضى بالتحفظ على أموال الجامعة العربية ومنظماتها المودعة بـالبنوك لحسـاب جامعـة    

بتعيين أمـين   1981لسنة  245الدول العربية ومنظماتها ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 
الذى تولى بموجبه  1983لسنة  21اً صدر القرار بقانون رقم عام لجامعة الدول العربية ، وأخير

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المصري الاختصاصات الفنية والمالية والإداريـة  
المقررة للأمين العام لجامعة الدول العربية وللأمناء والرؤساء التنفيـذيين للمنظمـات العربيـة    

  .المتخصصة



  

يرهم ممن أثروا البقاء في القاهرة ظلوا يباشرون العمل بالقاهرة ومن حيث أن المدعين وغ
تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المصري ويتقاضون مرتباتهم حتـى  

  . 30/8/1990صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 

ومن حيث أنه يتضح من السرد المتقدم أن القرار المطعون فيه وهو حلقة من سلسلة 
رارات وتشريعات سبقته ، قد صدر ، مثله في ذلك مثل بقية القرارات السابقة له ، من سلطة ق

وطنية ولم تصدره سلطة من سلطات جامعة الدول العربية المختصة وفقا لأنظمتها المعمول بها، 
قا ولا هيئة تابعة لجامعة الدول العربية أو مؤسسة منبثقة عنها خاصة لولاية المحكمة الإدارية طب

لنظامها الأساسي ، إ لا تكفى العبارة الواردة في ديباجة القرار المطعون فيه باعتبار الوزير 
لتجعل من الوزير أمينا عاماً " متوليا اختصاصات الأمين العام ورؤساء المنظمات المتخصصة "

 لجامعة الدول العربية ولا أهلا لمباشرة اختصاصاته خاصة وأن هذه الصفة ما اكتسبها إلا
الذى لم يصدر بدوره عن سلطة من سلطات  1983لسنة  21بموجب القرار الجمهورية رقم 

الجامعة العربية ، وبالتالي فإن هذه العبارة لا تجعل من القرار الصادر من الوزير قراراً قابلا 
 وهي محكمة دولية لا ،للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لتشمله ولايتها 

تسلط رقابتها إلا على القرارات المعبرة عن الإرادة الذاتية لجامعة الدول العربية من خلال 
أجهزتها المختلقة والمتعلقة بشئون موظفيها وفقا لما حددته المواد الثانية والثالثة والسابعة عشرة 

لأعضاء من نظامها الأساسي ، وليس من بين هذه الأجهزة نواب رؤساء مجالس وزراء الدول ا
  .ولا وزراء خارجيتها فيما يصدرونه من قرارات إدارية وطنية مستمدة من تشريعاتهم الداخلية

وحيث أن القضاء الوطني بشقيه قد أثبت اختصاصه بالنظر فيما قدم إليه من طعون متعلقة 
عـام  بشئون جامعة الدول العربية كانت من بينها الدعوى التى أقامها الشاذلي القليبي الأمـين ال 

السابق للجامعة مطالبا بأموال الصندوق العربي للمعونة الفنية ورفضتها المحكمة استناداً إلى أن 
ما أصدرته مصر من قوانين وما اتخذته من تدابير وإجراءات للحفـاظ علـى كيـان الجامعـة     
ومنظماتها يعتبر من أعمال السيادة ، كما أن ما قضت به مؤخراً محكمة القضـاء الإداري فـي   

المشار إليها في الوقائع ، من إثبات لاختصاصها بنظر الدعوى وبإلغـاء   513/45الدعوى رقم 
القرار المطعون فيه ، وهو نفس القرار في الدعوى الماثلة ، لصدوره عن سلطة وطنية ، كـل  
ذلك يؤكد أن القرار المطعون فيه لم يصدر عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربيـة حتـى   

  .بانعقاد الاختصاص لهذه المحكمة لنظر الدعوى يمكن القول 

ومن حيث أن تقرير اختصاص هذه المحكمة في الدعوى الماثلة متوقف في المقام الأول 
على ثبوت اختصاص السلطة مصدرة القرار ، وقد ثبت مما تقدم وعلى وجه اليقين عدم 



  

ضاء بعدم اختصاص هذه اختصاص السلطة مصدرة القرار بإصداره ، الأمر الذى يتعين معه الق
المحكمة ولائيا بنظر هذه الدعوى لصدوره من سلطة وطنية ، مع الإذن برد الكفالة لثبوت حسن 

  . ننية المدعي
  

  

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت برد الكفالة 

  
  بجلسـة يـوم الثلاثـاء الموافـق     صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصـدره 

المداولة ووقع علـى  سمع المرافعة وحضر محمد الطاهر شاش السيد الأستاذ  داع . 1/9/1992
  .اليحيائيالأستاذ عثمان بن عبد االله  مسودة الحكم ، فقد حضر بدلا منه عند النطق بالحكم السيد

  

  
 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  رئيس المحكمة  

  عباس موسى مصطفى



  

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عباس موسى مصطفى/ الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى محمد الطاهر شاش  و /  الأستاذينالسيدين وعضوية 

  توفيق المريويمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ كرتارية المحكمة السيدوس

  

  التاليأصدرت الحكم 

  1992خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  القضائية 26لسنة  45  في الدعوى رقم

  القضائية 26لسنة  65إلى  46والدعاوى من 

  :من المقامة 

  بكرى حسن سليمان   وآخرين/ السيد 

  :هـم 
  محمد منير عبدالحميد/ ق السيد47/26 -  عبدالجابرعبدالمطلب قنديل/ق السيد46/26 -

  عبد االله السيد أيوب/ ق السيد49/26 -  ابراهيم حسين عبدالعزيز/ق السيد48/26 -

  أبو مسلم المرسى/ ق السيد51/26 -  عبد الفتاح خليل/ ق السيد 50/26 -

  فكرى محمد حسين/ ق السيد53/26 -  فرج االله أحمد سيد/ ق السيد52/26 -

  ومى السيدفهمى بي/ ق السيد 55/26 -  بدر الدين عطية/ ق السيد 54/26 -

  صلاح الدين عبد العزيز/ ق السيد57/26 -  ساطع رسلان/ ق السيد 56/26 -

  الوضى منصور أحمد.د/ ق السيد59/26 -  أحمد جلال اللبودى/ ق السيد58/26 -

  سمير على رجب/ ق السيد61/26 -  زكريا عوض الجوهرى/ ق السيد 60/26 -

  لصعيدىصلاح ا/ ق السيد64/26 -  أبو الغيط سعد/ ق السيد62/26 -

   فاروق حبيب/ ق السيد65/26 -

  ضد



  

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مصر العربيـة بصـفته ،   / السيد  )1(

وبوصفه متوليا اختصاصات الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ورؤسـاء المنظمـات   

  .المتخصصة العاملة في نطاقها 

  بصفته.............   مدير عام المنظمة العربية للعلوم الإدارية /  السيد  )2(

  بصفته    ...........محافظ البنك المركزى المصري  / السيد   )3(

    

  عبد السلام محمود سلامه وآخرين/ السيد   والمتدخلين

  حمزة محمد الباقر  وآخرين/ والسيد        

  محمود محمد سليمان الجالى وآخرين/ والسيد        

  ضـد

  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

 5/2/1991أقام المدعون هذه الدعوى بصحائف متماثلة أودعوها سكرتارية المحكمة في 
  :طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع 

 30/8/1990الصـادر فـي    1990لسنة  34وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم   :أصليا 
  .فيما تضمنه من إنهاء خدماتهم وبإلغاء هذا القرار 

  :واحتياطيا 
 1979بصرف فروق المرتب المستحقة لهم منذ اتخاذ المنظمة لمقرها المؤقت في عام  - 1

وحتى صدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدماتهم ، وهذه الفروق هي محصلة تطبيـق  
  .ه في تونس جدول المرتبات المعمول ب

صرف تعويضات إنهاء خدماتهم ، والاجازات المتراكمة على أساس جدول المرتبـات   - 2
 .المعمول به في تونس وفقا للائحة المطبقة هناك 

بحجب أجزاء مـن  ) بصفته(صرف التعويض القانوني عن قيام المطعون ضده الأول  - 3
المطبـق علـى   مرتباتهم دون وجه حق وفقا لما جاء بجدول الرواتب والتعويضـات  

 .نظرائهم بالمملكة الأردنية الهاشمية 

  



  

وفي جميع الأحوال إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم 
  .مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 

وقال المدعون في شرح دعاواهم أنهم يعملون بالمنظمة العربية للعلوم الإداريـة التابعـة   
وجهتهم القيـادة   1979العربية بالقاهرة ، وأنهم على أثر قرارات قمة بغداد سنة لجامعة الدول 

السياسية في مصر بعدم تنفيذ مقررات قمة بغداد وعدم السفر إلى المملكة الأردنيـة الهاشـمية   
المقر المؤقت للمنظمة فاستجابوا لنداء الوطن والشرعية واستمروا في مصـر ، علـى خـلاف    

استجابوا للمادة وسافروا إلى الأردن ، إلى أن فوجئـوا بصـدور القـرار     بعض العاملين الذين
بإنهـاء   30/8/1990الذى أصدره المدعى عليه الأول فـي   1990لسنة  34المطعون فيه رقم 

وبتسوية مكافآت نهايـة خـدماتهم وتعويضـاتهم وأجـازاتهم      1/9/1990خدماتهم اعتباراً من 
  .ار المتراكمة على الوجه المبين في القر

وقد تظلم المدعون من القرار المطعون فيه إلى المدعى إليه الأول ثـم أقـاموا دعـاواهم    
  .الراهنة 

وينعى المدعون في طلبهم الأصلي بإلغاء القرار المطعون فيه أنه قرار معدوم صادر من 
غير ذي ولاية في إصداره وفاقد لركني السبب والمشروعية مما يتعين معه القضـاء ببطلانـه   

  .طلان كافة الآثار المترتبة عليه وذلك تأسيسا على الأسباب المفصلة في صحائف دعاواهموب
وانتهى المدعون بالنسبة لطلبهم الأصلي إلى تضمين صحائف دعاواهم طلبـا مسـتعجلا   

  .بوقف تنفيذ القرار لحين الحكم في الطعن بإلغائه 
رتب المستحقة لهم منذ عام وبالنسبة للطلب الاحتياطي فقد طلب المدعون صرف فروق الم

وحتى صدور القرار المطعون فيه وفقا لتطبيق جدول المرتبات المعمول بـه بتـونس ،    1979
وصرف تعويضات إنهاء الخدمة والاجازات المتراكمة على أساس الجدول المعمول به بتـونس،  

ت وكذلك صرف التعويض القانوني عن قيام المدعى عليه الأول بحجـب أجـزاء مـن مرتبـا    
  .المدعين دون وجه حق 

أودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة دفعت فيها بأنها لم  12/3/1992وفي 
تختصم في هذه الدعوى حيث رفعت ضد نائب رئيس مجلـس الـوزراء ووزيـر الخارجيـة     
المصري بصفته متوليا اختصاصات مدير المنظمة المدعي عليها ، ومن ثم فهى غيـر معنيـة   

  .د عليها لأن المنظمة ذات شخصية اعتبارية وتستقل عن الأمانة العامة في تقرير شئونهابالر
قدمت المنظمة المدعى عليها مذكرة بدفاعها دفعت فيه أولا دفعا أصـليا   1/4/1992وفي 

بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لصدور القرار المطعون فيه من جهة وطنية هـي  



  

ومن ثم يكون الطعن في القرار من اختصاص القضاء الـوطنى   –لعربية وزير خارجية مصر ا
  .لا المحكمة الإدارية 

ثم دفعت دفعا احتياطيا بعدم قبول الدعوى لسببين أولهما لعدم سبقها بتظلم إلى الأمين العام 
ت لجامعة الدول العربية ، وثانيهما صفة المدعين لأنهم لم يعودوا من موظفي الجامعة الذين كفل

لهم المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة حق التقاضي أمام المحكمة وذلك بعد أن انقطعـت  
وأخيراً دفعت المنظمة ، من باب الاحتياط الكلـى ،  .  1/6/1979صلتهم بالمنظمة اعتباراً من 

برفض الدعوى بشقيها الموضوعى والمستعجل لأن القرار المطعون فيه ، وقد قضـى بإنهـاء   
، يكون لا سند له  1/6/1979ة المدعين في الوقت الذى كانت فيه تلك الخدمة قد انتهت منذ خدم

يكون  1979من القانون ، ومن ثم فإن ما يطالب به المدعون من صرف فروق المرتب منذ عام 
  .لا محل له من القانون أيضا ولا حق لهم فيه

ضهم عن إنهـاء خـدماتهم فـي    وفي ختام دفاعها ذكرت المنظمة أن المدعين قد تم تعوي
  .وفقا لنظام شئون الموظفين المعمول به في المنظمة في ذلك الوقت تعويضا كاملا 1/6/1979

مفوض المحكمة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه اختصاص المحكمة ولائيا بنظـر   موقد
عـام ، ولانتفـاء   الدعوى، ورفض الدفعين بعدم قبول الدعوى لعدم سبقهما بالتظلم إلى الأمين ال

كما ارتأى رفض طلب الأمانة العامـة إخراجهـا مـن    . صفة المدعين ، وقبول الدعوى شكلا 
الدعوى وفي الموضوع انتهى إلى رفض الطلب الأصلي ، وبالنسبة للطلب الاحتياطي انتهى إلى 
 حق المدعين في أن يعاملوا معاملة أقرانهم من موظفي المنظمة ، الذين طبـق بشـأنهم جـدول   

بعد انتقال الجامعة إلى تونس ، وكذلك بالنسبة لتعويضات إنهاء الخدمـة   ةمرتبات الأمانة العام
  .والاجازات المتراكمة 

متدخلا ضد المنظمة العربية  36قدمت عريضة تدخل وإدخال من  28/7/1992وبتاريخ 
فـس  متـدخلا ضـد ن   20عريضة أخرى مـن   7/1992//30للتربية والثقافة والعلوم تلتها في 

  . 2/8/1992متدخلا ضد نفس المنظمة بتاريخ  13المنظمة ثم عريضة ثالثة من 
حيث أبدى طرفا الخصومة ملاحظاتهما وكذلك  4/8/1992ونظرت الدعوى بجلسة يوم 

المتدخلون على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقدمت المنظمة المدعى عليها مذكرة حول تقرير 
الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في المفوض كما قدمت صورة من الحكم 

نعمة حافظ امبارز وآخرين وتقرر في / ق المقامة أمامها من السيدة  513/45الدعوى رقم 
  الجلسة بناء على طلب ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التأجيل إلى يوم

  .ال للاطلاع والرد على طلبات التدخل والإدخ 18/8/1992



  

قدت المنظمة المدعى عليها مذكرة ثانية عقبت فيها على عـرائض   16/8/1992وبتاريخ 
  .التدخل والإدخال 
بعد أن أبدى طرفا الخصومة والمتدخلون ملاحظاتهم على الوجه  18/8/1992وفي جلسة 

المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة ضم القضايا لوحدة الموضوع قررت حجـز الـدعوى   
  . 1/9/1992لحكم بجلسة اليوم للنطق با

  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
مـن نائـب    30/8/1990الصادر في  34من حيث أن المدعين يطعنون في القرار رقم 

رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مصر العربية ، بوصفه متوليـا اختصاصـات   
عام لجامعة الدول العربية ورؤساء المنظمات المتخصصة العاملة فـي نطاقهـا ، فيمـا    الأمين ال

تضمنه من إنهاء خدماتهم وذلك استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صادر من غير ذي ولاية في 
إصداره وفاقد لركنى السبب والمشروعية مما يتعين معه القضاء ببطلانه وبطلان كافـة الآثـار   

  .ليه ، وإلى أن يتم ذلك الحكم بوقف تنفيذ القرار المترتبة ع
ومن حيث أن المنظمة المدعى عليها دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر هذه 
الدعوى استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صادر من جهة وطنية كما دفعت بعدم قبولها شـكلا  

ل العربية ، وكذلك لانتفاء صفة المدعين تأسيسـا  لعدم سبقها بتظلم إلى الأمين العام لجامعة الدو
على أن التقاضي أمام المحكمة يكون لموظفي ومستخدمى جامعة الدول العربية وقـد انقطعـت   

تاريخ اعتبارهم مستقيلين ، ومن ثم لم يعودا من  1/6/1979صلة المدعين بالمنظمة اعتباراً من 
لموضوعي والمسـتعجل اسـتناداً إلـى أن    موظفي المنظمة ، كما طلبت رفض الدعوى بشقيها ا

وتـم   1/6/1979القرار المطعون فيه لم ينه خدمة المدعين التى كانت قد انتهـت فعـلا مـن    
  .تعويضهم كاملا وفقا لنظام شئون الموظفين المعمول به في المنظمة في ذلك الوقت 

الدفع بعدم ومن حيث أنه يتعين على القاضي الإداري وقد وجه في المنازعة المطروحة ب
الاختصاص أن يتصدى أولا لهذا الدفع المتعلق بالنظام العام ليتبين في المقام الأول مدى ولاية 

له تلك الولاية سلط رقابة المحكمة على الدعوى  في نظر النزاع المطروح فإذا ثبتتالمحكمة 
بعدم  حق في شكل الدعوى وموضوعها وقضىشكلا وموضوعا وإلا حجم وامتنع عن التصدي لل

  .اختصاصها ولائيا 



  

ومن حيث أن البحث في الدفع بعدم الاختصاص توطئه للفصل فيه يقتضـى بالضـرورة   
  .البحث في موضوع الدعوى بالقدر اللازم للبت في الاختصاص 

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين كانوا يعملون بالمنظمـة العربيـة للعلـوم    
، وهي إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الـدول   الإدارية المنظمة المدعى عليها

بالجامعة العربية ذاتها ، وأنه على أثر  ةالعربية ، التى كانت تتخذ من القاهرة مقراً دائما لها أسو
وقرارات مجلس جامعة الدول العربية  1978صدور قرارات القمة العربية في بغداد في نوفمبر 

ى تم بموجبها تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية ونقل الت 1979في بغداد في مارس 
مقر الجامعة إلى تونس ، ثم نقل مقر المنظمات المتخصصة التابعة إلى خارج مصر وكان مـن  
ضمنها المنظمة المدعي عليها التى نقل مقرها إلى مدينة عمان بناء على قـرار مـن الجمعيـة    

وجـوب التحـاق   ( ، وقد نص هذا القـرار علـى    1979العمومية للمنظمة صادر في أبريل 
الموظفين الحاليين بالمقر الجديد للمنظمة ، وفي حالة عدم التحاق أي منهم خلال فترة أقصـاها  

وتنفيذا لذلك قامت المنظمة من جانبها بإخطار موظفيها، ) يعتبر في حكم المستقيل  31/5/1979
الجديد ، ولكن المدعين لم يمتثلـوا لـذلك   وكان من ضمنهم المدعون ، للتوجه إلى مقر عملهم 

باعتبارهم جميعا مستقيلين مـن وظـائفهم    1979لسنة  1فأصدر مدير عام المنظمة القرار رقم 
  .، وسويت حقوقهم المالية تبعا لذلك  1/6/1979اعتباراً من 

ومن حيث أن جمهورية مصر العربية رفضت الاعتراف بقرارات قمة بغداد واعتبرتهـا  
ية ولم تعتد بها وقامت من جانبها باتخاذ تـدابير وإجـراءات وإصـدار تشـريعات     غير شرع

الـذى   30/4/1990وقرارات لتأمين بقاء الجامعة ومنظماتها بالقاهرة بدأتها بالبيان الصادر في 
عدم الاعتداد بالقرارات غير الشرعية التى صدرت من الدول العربية في مـؤتمري  " أكدت فيه 

، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتـأمين اسـتقرار    1979ومارس  1978بغداد في نوفمبر 
في القاهرة ، وتنفيذا لذلك صدرت قوانين وقرارات كـان  " الجامعة ومنظماتها في أداء إعمالها 

بتفويض رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات تكون لها  1980لسنة  103أهمها القانون رقم 
قـرار   4/6/1981مسائل المتعلقة بنشاط الجامعة العربية ، ثم صدر فـي  قوة القانون في شأن ال

مجلس الوزراء الذى قضى باستمرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها في تأديـة  
الذى قضى بالتحفظ على أموال  1980لسنة  107واجباتها بمصر ، ثم صدر القرار بقانون رقم 

اتها المودعة بالبنوك لحساب جامعة الدول العربية ومنظماتها ولـم  جامعة الدول العربية ومنظم
 245يأذن بالصرف إلا في الحالات الضرورية والحتمية ، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 

لسنة  21بتعيين أمين عام لجامعة الدول العربية ، وأخيرا صدر القرار بقانون رقم  1981لسنة 



  

رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المصري الاختصاصات الذى تولى بموجبه نائب  1983
الفنية والمالية والإدارية المقررة للأمين العام لجامعة الدول العربية وللأمناء والرؤساء التنفيذيين 

  .للمنظمات العربية المتخصصة 
ومن حيث أن المدعين وغيرهم ممن لم يستجيبوا لإنذارات منظماتهم ولا لإنذار الأمانـة  

 1/6/1979لعامة لجامعة الدول العربية ظلوا ، بعد أن أنهت المنظمة خدماتهم اعتبـاراً مـن   ا
يباشرون العمل بالقاهرة تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المصـري  
بوصفه متوليا لاختصاصات الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمناء والرؤسـاء التنفيـذيين   

  . 30/8/1990وذلك حتى صدور القرار المطعون فيه بتاريخ للمنظمات 
ومن حيث أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لما استشعر عقب قرار 

بالإعلان عن عودة مقر الجامعة إلى  11/3/1990الصادر في  4983مجلس الجامعة رقم 
ر من صظلوا يعملون بمله الموظفين الذين  ، ما قد يتعرض 1990القاهرة في دورة سبتمبر 

ضرر نتيجة لترك تسوية أوضاعهم الوظيفية في أيد غير مصرية بعد تنفيذ الإعلان بعودة المقر 
، قام 1983لسنة  21و 1980لسنة  107وانتهاء العمل بالقانونين رقمي  1990في دورة سبتمبر 

أولئك الموظفين  إلى مجلس الوزراء أوصى فيها بإنهاء خدمات 8/5/1990بتقديم مذكرة بتاريخ 
  ذكر فيها )  1/9/1990لى إعدلت فيما بعد (  1/6/1990اً من ومن ضمنهم المدعون اعتبار

أن صالح العاملين في المنظمات العربية الموجودة بالقاهرة يقضي بإنهاء خدماتهم وتسوية ( 
، كما نبه ) 21/83و 107/80حقوقهم المالية قبل تنفيذ قرار العودة وقبل إلغاء القانونين رقمي 

بدا من الحوارات التى تمت مؤخراً مع رؤساء المنظمات العربية أثناء تواجدهم (فيها إلى أنه قد 
بالقاهرة لحضور بعض المؤتمرات عدم تجاوبهم ورفضهم طلب الحاق الموظفين العاملين 

 1979بالقاهر أو بعضهم بهذه المنظمات ، موضحين أن هؤلاء قد اعتبروا مفصولين منذ عام 
لعدم التحاقهم بمنظماتهم بالإضافة إلى أنه قد تم تخفيض الهياكل التنظيمية لهذه المنظمات بما لا 

، وبعد أن وافق مجلس الوزراء على المذكرة المشار إليها ) يسمح باستيعاب اعداد إضافية منهم 
ار بإصد 30/8/1990قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في  10/6/1990بتاريخ 

وبتسوية حقوقهم  1/9/1990القرار المطعون فيه القاضي بإنهاء خدمة المدعين اعتباراً من 
  .المالية وفقا لما ورد فيه 

  ومن حيث أن تنفيذ الإعلان بعودة الجامعة إلى مقرها الدائم بالقاهرة قد بدأ في
ليسرى  الصادر من مجلس الجامعة في دورة سبتمبر 5042بموجب القرار رقم  10/9/1990

  .مفعوله من تاريخه 



  

ومن حيث أنه يتضح من السرد المتقدم أن القرار المطعون فيه ، وهو حلقة من سلسلة 
قرارات وتشريعات سبقته ، قد صدر ، مثله في ذلك مثل بقية القرارات السابقة له ، من سلطة 

المعمول بها،  وطنية ولم تصدره سلطة من سلطات جامعة الدول العربية المختصة وفقا للأنظمة
ولا هيئة تابعة لجامعة الدول العربية أو مؤسسة منبثقة عنها خاضعة للأنظمة لولاية المحكمة 
طبقا لنظامها الأساسي ، ولا ينال من ذلك ما ورد في ديباجة القرار المطعون فيه من أن الوزير 

المنظمات  أصدره بصفته متوليا اختصاصات الأمين العام لجامعة الدول العربية ورؤساء
وليس بصفته الوطنية ذلك لأن تلك الصفة ما اكتسبها الوزير إلا بموجب القرار " المتخصصة 

الذى لم يصدر هو بدوره عن سلطة من سلطات الجامعة  1983لسنة  21رقم  الجمهوري
نا وبالتالي فإن الصفة الدولية التى حاول القرار أن يخلعها على الوزير لا تجعل منه أمي. العربية

عاما لجامعة الدول العربية ولا أهلا لمباشرة أي من اختصاصاته كما لا يجعل من القرار قراراً 
قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية ، وهي محكمة دولية لا تسلط 

رد في رقابتها إلا على القرارات الصادرة عن أجهزتها والمتعلقة بشئون موظفيها ، وفقا لما و
نظام الأساسي ، وليس من بين هذه الأجهزة نواب الالمواد الثانية والثالثة والسابعة عشرة من 

رؤساء مجالس وزراء الدول الأعضاء ولا وزراء خارجيتها فيما يصدرونه من قرارات إدارية 
  .وطنية مستمدة من تشريعاتهم 

إليه من طعون  مما قدومن حيث أن القضاء المصري بشقيه قد أثبت اختصاصه بالنظر في
متعلقة بشئون جامعة الدول العربية كانت من بينها الدعوى التى رفعها الأمـين العـام السـابق    
للجامعة الشاذلي القليبي مطالبا بأموال الصندوق العربي للمعونة الفنية ورفضتها المحكمة استناداً 

ا جمهورية مصر العربية للحفاظ القوانين وغيرها من الإجراءات والتدابير التى اتخذته( إلى أن 
كما أن ما قضت به مؤخرا محكمـة  ) على كيان الجامعة ومنظماتها ، تعتبر من أعمال السيادة 

المشار إليها في الوقائع مـن   13/45القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري في الدعوى رقم 
طعون فيه ، وهـو نفـس   تقرير لاختصاصها بنظر الدعوى ، ثم إصدار حكمها بإلغاء القرار الم

القرار المطعون فيه في الدعوى الماثلة ، لصدوره عن سلطة وطنية ، كل ذلك يؤكد أن القـرار  
المطعون فيه لم يصدر عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربية حتى يمكن القـول بانعقـاد   

  .الاختصاص لهذه المحكمة لنظر الدعوى 
ي الدعوى الماثلة متوقف في المقـام الأول  ومن حيث أن تقرير اختصاص هذه المحكمة ف

على ثبوت اختصاص السلطة مصدرة القرار ، وقد ثبت مما تقدم وعلـى وجـه اليقـين عـدم     
اختصاص السلطة مصدرة القرار الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمـة  



  

مع الإذن برد الكفالـة   ولائيا بنظر هذه الدعوى لصدور القرار المطعون فيه من سلطة وطنية ،
  .لثبوت نية المدعين 

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت برد الكفالة 

  
  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الثلاثـاء الموافـق     

المداولة ووقع علـى  سمع المرافعة وحضر محمد الطاهر شاش السيد الأستاذ  داع .1/9/1992
  .اليحيائيالأستاذ عثمان بن عبد االله  الحكم ، فقد حضر بدلا منه عند النطق بالحكم السيدمسودة 

  
  

 المحكمة سكرتير

  أحمد بن همو

  رئيس المحكمة  

  عباس موسى مصطفى

  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  وكيل المحكمة     عثمان بن عبد االله اليحيائي/ الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى وعبد االله أنس الأرياني /  الأستاذينالسيدين وعضوية 

  االلهمحمد عبد القادر عبد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  

  التاليأصدرت الحكم 

  1992خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  ق 26لسنة  66  في الدعوى رقم

  :من المقامة 

  احمد عبد االله حسن  وآخرين/ السيد 

  :وهـم 
  تهاني حسنين هيكل/ ق السيدة68/26 -  محمد على قاسم/ ق السيد67/26 -

  طاهر حسن عبد الوهاب /ق السيد70/26 -  رأفت سيد رفعت/ ق السيد69/26 -

  احمد حسن محمد شريف/ ق السيد74/26 -  السعيد السعيد القباني/ ق السيد 73/26 -

  شلقامى محمد عبدالحافظ/السيد ق119/26 -  جورج عياد جاد/ ق السيد75/26 -

  مها زكريا نيـل/ ق السيدة125/26 -  محمد وهبى اسماعيل/ق السيد 120/26 -

  أحمد أحمد كامل/ ق السيد128/26 -  سلوى الدرديري احمد/ق السيدة126/26 -

  سعدية فرج فؤاد/ ق السيدة171/26 -  عبدالحميد عبدالمطلب شكر/ق السيد169/26 -

  :والمتدخلين في الدعوى وهم 

  أمين محمد زبـارة/ السيد 

  عادل على الجزار/ السيد        

  محمود صادق الحبشي/ السيد        

  ضـد

  )بصفته(الأمين العام لجامعة الدول العربية   السيد 



 

  الوقائع

  ــــ

بالتواريخ السالفة البيان أقام المدعين الدعوة الماثلة بإيداع صحيفتها سـكرتارية المحكمـة   
  :طالبين في ختامها الحكم 

فيما تضمناه من تحديد مدى  1990لسن  56ورقم  1990لسنة  21إلغاء القرارين رقم   :أولا 
لسـنة   4195بيقها يخالف المدى الزمني المحدد بقرار مجلس الجامعة رقـم  زمنى لتط

1982 .  
وفى الموضوع برد تطبيق القرارين المذكورين سلفا إلى المدى الزمني المحـدد فـي     :ثانيا 

مع ما يترتب على ذلك مـن آثـار    1/9/1982وهو  4195قرار مجلس الجامعة رقم 
لأمانة العامة بالمصـروفات ومقابـل الأتعـاب    وفروق مالية مستحقة للمدعين وإلزام ا

  .وشمول الحكم بالنفاذ طليقا من قيد الكفالة ومع حفظ حقوقهم المستحقة الأخرى 
  

أصدر مجلس جامعة الدول العربية  21/9/1982وقال المدعين شرحا لدعواهم أنه بتاريخ 
لعاملين بالأمانة العامـة  ويقضي بزيادة الرواتب والمكافآت الاجمالية لجميع ا 4195القرار رقم 

  . 1/9/1982على أن تمنح هذه الزيادة اعتباراً من %  20وبعثاتها في الخارج بنسبة 
أصدر المفوض العام للشئون المالية والإدارية  30/8/1990وأضاف المدعين أنه بتاريخ 

ة وقضى بتطبيق جدول الرواتب وكـذلك القواعـد الـوارد    1990لسنة  31للجامعة القرار رقم 
  باللوائح المالية والإدارية في قرار مجلس الجامعة مارى البيان على أن يكون ذلك اعتباراً مـن 

 26/12/1990بتـاريخ   1990لسنة  56كما أصدر الأمين العام بالنيابة القرار رقم  1/8/1990
ويقضي بإنهاء خدمة من وردت أسماؤهم به ومعاملتهم في ضـوء القواعـد السـابقة بالنسـبة     

  .للمرتب
وما  4195ونعى المدعين على القرارين المذكورين مخالفتهما لقرار مجلس الجامعة رقم 

هو مستقر من قواعد قانونية من حيث الأثر القانوني للقرارات الكاشفة والمدى الزمني لتطبيـق  
القرار وذلك تأسيسا على أن موظفي الأمانة العامة كونهم مـوظفين بجامعـة الـدول العربيـة     

الجامعة علاقة وظيفية تنظمها اللوائح والنظم وتصدر هـذه اللـوائح عـن السـلطة     وتربطهم ب
من الميثاق والتى نصت علـى   12التشريعية بالجامعة وهي مجلس الجامعة إعمالا لنص المادة 

أن يضع مجلس الجامعة نظاما داخليا لأعمال الأمانة العامة وشئون الموظفين فإذا ما صدر قرار 
م الأمين العام بتنفيذه ، أي أن سلطة الأمين العام في التنفيذ هنا هـي سـلطة   مجلس الجامعة يقو



 

مقيده بالقرارات التى ينفذها ولا مجال له في الاختيار أو التعديل إعمالا لمبدأ المشـروعية فـي   
  .القرار الإداري ولا يجوز له أن ينحرف في استعمال السلطة أو يخالف قاعدة قانونية مستقره

لقول أن مجلس الجامعة قد أصدر قراراً تنظيميا منشئا لأثر قانوني جديد وهـو  وأضافوا با
وأنه كان يتعين حال إصدار القرارين رقمـي   1/9/1982الرواتب الجديدة للعاملين اعتبارا من 

وهما قرارين تنظيميين كاشـفين الا يسـتحدثا جديـداً وأن     1990لسنة  56،  1990لسنة  31
سالف الذكر ومن ثـم   4195رير ما أورده مجلس الجامعة بقراره رقم يقتصرا في الأثر على تق

تحديد رد المدى الزمني للتطبيق إلى المدى الزمني المحدد بقرار مجلس الجامعة الاسمى منزلـة  
لوجود ارتباط وثيق بين قرار مجلـس الجامعـة    1/8/1990وليس من  1/9/1982ليكون من 

تباط لا يمكن إغفاله تلافيا لمخالفة نص اسمى في ضـوء  وبين أي قرار يصدر تنفيذاً له وهو ار
  .مقتضيات قاعدة التدرج التشريعي 

وبمراعاة حدود التعويض الممنوح بمقتضى ميثاق الجامعة للأمين العام في تنفيذ قـرارات  
مجلس الجامعة والذى يوجب على الأمين العام عدم الاعتداء على سلطة المجلس بوصـفه الأداة  

لوحيدة للجامعة ومن ناحية أخرى فإن أعمال قاعدة المساواة بين أبناء الجهاز الإداري التشريعية ا
الواحد ذو المراكز القانونية المتماثلة يحتم المساواة بينهم في الحقوق والالتزامات ويقتضي تعميم 
 ـ ا تطبيق قرار مجلس الجامعة آنف الذكر على جميع العاملين دون تفرقه بينهم بسبب المقر أو م

  .شابه ذلك وبنفس المدى الزمني المحدد بالقرار المذكور 
وخلص المدعين إلى أن القرارين المطعون فيهما وقد صدرا معيبان فقد تظلموا منها فـي  

  .الموعد القانوني وإذ لم يتلقوا رداً فقد بادروا برفع دعواهم الماثلة بالطلبات آنفة البيان 
م إلى تونس للحاق بالمقر المؤقت ومن ثم تطبيق وبرروا على ما قد يثار حول عدم سفره

اللوائح المالية والإدارية التى تكون قد صدرت آنذاك بظروف خارجة عن إرادتهم وهـي لقـوة   
قاهرة وتكريسا للشرعية بالمقر الدائم في ضوء القرارات السيادية التى اتخـذتها دولـة المقـر    

ذلك يعتبر وفق التكييف القانوني الصـحيح  برفض قرارات مؤتمر بغداد والتمسك بالشرعية وأن 
قوة قاهرة حالت بينهم واللحاق بالأمانة العامة بالمقر المؤقت وطبقا للمقرر قانوناً للنظام الأساسي 
للموظفين فإن القوة القاهرة تعتبر سببا لعدم تطبيق أحكامه وعذراً لصالح الموظفين وبذلك يكون 

ك الطلبات المقدمة من المدعين قائمة على مبرر يـدعمهما  قد توافر المقتضي القانوني وتكون تل
  :حقاً وصدقاً ويؤازرها قانونا وعدلاً وقدموا تأييداً لذلك حافظة مستندات طويت على 



 

متضـمنة تصـريح    18/6/1979صورة مما نشرته صحيفة الأهرام القاهرية بتاريخ  - 1
ين بالأمانـة العامـة   السيد رئيس الوزراء بشأن حظر سفر الموظفين المصريين العامل

  .للجامعة للحاق بتونس
الموجه لمصـلحة وثـائق السـفر     8/6/1983صورة خطاب وزير الداخلية المؤرخ  - 2

والهجرة والجنسية المصرية بطلب رفع أسماء بعض من انتهت خدماتهم من القـوائم  
إلى لانتهاء العلاقة الوظيفية لهم مع جامعة الدول العربية وذلك حتى يتمكنوا من السفر 

  .الخارج 
  

أودعت الإدارة العامة للشئون القانونية بالأمانة العامـة للجامعـة    15/4/1992وبتاريخ 
سكرتارية المحكمة مذكرة بردها على الدعوى الماثلة تضمنت ايضاح ما تم من معاملـة ماليـة   

بنقـل   31/3/1979بتاريخ  3841لموظفي الجامعة في ضوء صدور قرار مجلس الجامعة رقم 
انة العامة للجامعة إلى مقرها المؤقت بتونس وقيام بعض المـوظفين بتنفيـذ قـرار النقـل     الأم

والالتحاق بالمقر المؤقت أما الموظفون الذين بقوا في القاهرة ومنهم المدعين فقد خضعوا لبعض 
الإجراءات التى اتخذتها دولة المقر بهدف الحفاظ على المقـر الكـائن فـي القـاهرة ووثائقـه      

ته وأمواله وهؤلاء استمروا في تقاضي رواتبهم وفقا للنظم الإدارية والمالية التـى كـان   ومستندا
حيث أنهم لم يكونوا مخاطبين بالتعديلات التى تمت بالمقر المؤقـت بتـونس    1979معمول بها 

 11/3/1990بتـاريخ   4983واستمر هذا الوضع إلى أن أصدر مجلس الجامعة قـراره رقـم   
وتسوية أوضاع كل مـن   1990ر الجامعة إلى القاهرة في دورة سبتمبر بالإعلان عن عودة مق

الموظفين والعاملين الذين لا يمكنهم الانتقال إلى القاهرة وكذلك العاملين في المقر الدائم بالقاهرة 
  .الذين يفقدون وظائفهم عند عودة الجامعة ومنحهم تسوية مجزية 

سئولين بالأمانة العامـة بالقـاهرة ووزارة   وفي سبيل تنفيذ ذلك جرت الاتصالات بين الم
الخارجية المصرية من ناحية ومع المسئولين بالمقر المؤقت في تونس من ناحية أخرى في شأن 
تسوية أوضاع الموظفين العاملين بالقاهرة وذلك طبقا للقواعد التى تقررت فـي شـأن أقـرانهم    

فقا للنظم واللوائح المعمول بهـا فـي   بتونس تمهيدا لدمج الموظفين في كل من القاهرة وتونس و
  .المقر المؤقت 

وقبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية لأعمال عودة الجامعة العربية وبناء عليه أصـدر نائـب   
رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصرية والمتولى اختصاصات الأمين العام للجامعة بالقـاهرة  

ية الإدارية والمالية المعمول بها بالمقر المؤقت بتطبيق النظم الأساس 1990لسنة  37القرار رقم 



 

 1/8/1990بتونس على موظفي الأمانة العامة للجامعة بالمقر الدائم بالقاهرة وذلك اعتباراً مـن  
  .وأنه اعتبارا من هذا التاريخ تم تطبيق جدول الرواتب على المدعين وأقرانهم 

ت متناسـية للواقـع والقـانون    وخلصت الأمانة في مذكرتها إلى أن دعوى المدعين جاء
  -:وتأييداً لهذا الدفاع ولموضوع الدعوى أودعت الآتي 

والذى نص في البند رقم  1/9/1982في  4195صورة من قرار مجلس الجامعة رقم  - 1
منه على زيادة الرواتب والمكافآت الاجمالية لجميع العاملين في الأمانـة العامـة   ) 2(

  . 1/9/1982ن تمنح هذه الزيادة بداية من وأ% 20وبعثاتها في الخارج بنسبة 

بالإعلان عن عودة مقر  11/3/1990في  4983صورة من قرار مجلس الجامعة رقم  - 2
 .والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار  1990الجامعة إلى القاهرة في دورة سبتمبر 

يلة بشأن التدابير الكف 10/9/1990بتاريخ  5043صورة من قرار مجلس الجامعة رقم  - 3
 .بتنفيذ قرار عودة مقر جامعة الدول العربية إلى مقرها الدائم بالقاهرة 

صورة من مذكرة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصرية بصفته مفوضا فـي   - 4
إدارة شئون الجامعة ومنظماتها بالقاهرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن أوضـاع  

 .العودة إلى القاهرة  الجامعة العربية ومنظماتها بالقاهرة في ضوء

 37صورة من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مصر العربية رقم  - 5
الصادر منه بصفته مخولا في الاختصاصات الفنية والماليـة والإداريـة    1990لسنة 

والمقرر ة للأمين العام للجامعة وقد نص القرار علـى أن تطبـق الـنظم الأساسـية     
المعمول بها بالمقر المؤقت بتونس والصادرة من مجلـس جامعـة    والإدارية والمالية

الدول العربية على موظفي الأمانة للجامعة والصندوق العربي للمعونة الفنيـة بـالمقر   
 . 1/8/1990بالقاهرة اعتبارا من 

لسـنة   31صورة من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية مصر رقـم   - 6
على أن تصرف لموظفي الأمانة العامـة للجامعـة    المطعون عليه والذى نص 1990

والصندوق العربي للمعونة الفنية بالمقر الدائم بالقاهرة والعلاوات المسـتحقة وفـروق   
وقـرار   1979لسـنة   170التسويات الموقوف صرفها بقرار الأمين العام بالنيابة رقم 

 . 1983لسنة  24نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رقم 

 1990لسـنة   56رة من قرار الأمين العام لجامعة الدول العربية بالنيابـة رقـم   صو - 7
المطعون عليه والذي نص على أن يصرف للموظفين الذين طلبـوا التمتـع بالتسـوية    



 

 5043المجزية وترك الخدمة بصفة نهائية استحقاقاتهم وفقا لقرار مجلس الجامعة رقم 
خـدمات مـن شـملتهم     31/12/1990م وأن تنتهى اعتباراً من يو 10/9/1990في 

 .الكشوف المرفقة ومن بينهم ممن صرف لهم مكافأة نهاية الخدمة واستلموا مستحقاتهم

  .صورة التظلم المقدم من المدعين لدى الأمانة العامة  - 8
  

ولما كانت الوقائع تتماثل من حيث وقائعها وموضوعها وطلباتها الختامية في كـل منهـا   
أحمد عبد االله حسن وحيث حضـر مـوكلهم مقـراً    / المقامة من السيد قضائية  66/26للدعوى 

  .حضوره عن الجميع وقبل ذلك من هيئة المحكمة لوحدة الموضوع والطلبات 
وإذ ابدى كل من طرفي الدعوى ما لديهم من أوجه دفاع مدعما بالمستندات وقدم مفـوض  

  .دلة المقدمةالمحكمة وجهة النظر القانونية حسب الثابت من الأوراق والأ
وحجزت للنطق بالحكم بجلسـة الاثنـين    6/8/1992فقد نظرت الدعوى بجلسة الخميس 

  . 1/9/1992ومدد إلى يوم  24/8/1992
  

  المحكمـة

  ـــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وبعد سماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
  :من حيث الشكل 

 56،  1990لسنة  31لى القرارين رقمي حيث أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة طعنا ع
فيما تضمناه من تحديد مدى زمني لتطبيقها يخالف المدى الزمني المحـدد بقـرار    1990لسنة 

طالبين إلغائهما ورد تطبيقهما إلى المدى الزمني المحدد  1982لسنة  4195مجلس الجامعة رقم 
  :والمدعين هم  1/9/1982لذلك القرار النافذ من 
  الدعوى لسكرتارية المحكمةتاريخ رفع  تاريخ التظلم الاســم

  10/2/1992 30/10/1990 احمد عبد االله حسن-1

  10/2/1991 30/10/1990 محمد على قاسم -2

  10/2/1991 28/10/1990  تهاني هيكل-3

  18/2/1991 30/10/1990 رأفت سيد رفعت-4

  18/2/1991 30/10/1990 طاهر حسن عبد الوهاب-5

  28/2/1991 30/7/1990 السعيد السعيد القباني-6

  28/2/1991 31/12/1990 أحمد حسن الشريف-7



 

  28/2/1991 28/1/1990  جوري عياد-8

  14/3/1991 30/12/1990 شلقامى عبد الحافظ-9

  14/3/1991 30/12/1990 محمد وهبي إسماعيل -10

  16/5/1991 16/5/1991 مها زكريا نيـل -11

  16/5/1991 10/2/1991 سلوى الدرديرى -12

  16/5/1991 3/2/1991 أحمد أحمد كامل -13

  10/2/1992 30/10/1992 عبد الحميد عبد المطلب -14

    سعدية فرج فؤاد -15

  10/2/1990 30/10/1990 أمين محمد زيادة -16

  10/2/1990 30/10/1990 عادل على الجزار -17

  10/2/1990 30/10/1990 حبشيمحمود صادق ال -18
  

من النظـام الأساسـي    9وحيث كان ذلك فالدعوى مقبولة شكلا حسبما نصت عليه المادة 
  .للمحكمة 

  : في الموضوع
وحيث أنه بالنسبة لموضوع هذه الدعاوى فالواضح من طلبات المدعين أنهم يطعنون على 

فـي   لاسـتحقاق الزيـادة   1/8/1990القرارات المطعون فيها فيما تضمنته من تحديد تـاريخ  
للعمل بتلك الزيادة  1982لسنة  4195المرتبات التى تقررت بمقتضى قرار مجلس الجامعة رقم 

ينعى على تلك القرارات مخالفتها لقرار مجلس الجامعة وهـو السـلطة    1/9/1982اعتباراً من 
جاءت  1990لسنة  31/56العليا والتشريعية دون سواه وأن القرارات الصادرة من دونه بالرقم 

 1990لسـنة   31قة لصريح ما قرره المجلس وحيث كان ذلك فإن النعـى علـى القـرار    خار
فحسب الثابت قانونا لا يجوز الطعن فيهما أو  1990لسنة  37المطعون فيه والقرار المثار برقم 

اثارتها كونها خارج الاختصاص الولائي وحسب المقرر بالمادة الثانية من النظام الأساسي لهـذه  
  .المحكمة 
من ثم لا يجوز نظر طلبات المدعين على هذه الوضعية أمامها حسب النظام حيث أنهـا  و

صدرت تنفيذاً لقرارات استثنائية استناداً لمبدأ السيادة وهي جمهورية مصر العربية ويعضد ذلك 
 513/45الحكم الصادر من القضاء المصري بهذا الخصوص ومنها الحكم في الـدعوى رقـم   

  .قضاء الإداري لمجلس الدولةالصادر من محكمة ال



 

من قبل جهـة   20/12/1990الصادر  56وحيث أنه فيما يتعلق بالطعن على القرار رقم 
الاختصاص وممن يقع ضمن رقابة صدوره لهذه المحكمة حسب المقرر قانونا وطلب رد أثـره  

الجهـاز  إعمالا لقاعدة المساواة بين أبناء  1982لسنة  4195لمقتضى قرار مجلس الجامعة رقم 
الإداري الواحد ذو المراكز القانونية المتماثلة الذى يعمم المساواة في الحقوق والالتزامات للفئـة  
المتماثلة فالرد وحسب الثابت من الأوراق والأدلة المقدمة أن القرار المطعون فيه صـدر بنـاء   

وأن . ة المجزيـة على رغبة ممن تقدموا إلى جهة الإدارة المصدره للقرار بطلب التمتع بالتسوي
النافذ من  1982لسنة  4195عدم إفصاح جهة الإدارة برده بأثر رجعي إلى مقتضى القرار رقم 

فالواضـح  . استناداً للمقرر قانوناً من ضرورة المساواة بالمراكز المتماثلة قانونـا   1/9/1981
مشمول بصـرف  والجلي أن ممن استلموا تلك الحقوق وفق المقرر قانونا بنظام موظفي الجامعة 

وأن طلب الاستحقاق بالفارق ورده بأثر رجعى لا . مكافأة نهاية الخدمة وتسلموا كافة مستحقاتهم
يعضده سند في الواقع والقانون إذ أن التعويضات التى تقاضها موظفوا الأمانة عند نقـل المقـر   

المقـر   الصادر من مجلس الجامعة بعـودة  4983إلى تونس أو العكس عند صدور القرار رقم 
المؤقت إلى المقر الدائم بالقاهرة واقعة سابقة على هذا التاريخ فضلا عن أن مـا عـوض بـه    
موظفوا الأمانة العامة في تونس كان يمثل نوعا من الترضية والتسوية السياسية التى صـاحبت  

 ـ اس قرار نقل المقر من تونس إلى القاهرة وهي معاملة استثنائية لموظفي الجامعة لا يجوز القي
عليها أو التوسع في تفسيرها ذلك لأن الاستثناء لا يقيد القاعدة المعمول بها بالنظـام الأساسـي   
لنظام موظفي الجامعة حيث أنها قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعة حيث أن العلاقة بين الموظف 

 ـ  وز وجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية وأن مركز العامل أو الموظف هو مركز قانوني عـام يج
تغييره في أي وقت دون توقف على رضائه أو موافقته ولا يسرى تعديل الأنظمة واللوائح التى 
تنظم شئون العاملين على الذين تستند إليهم المراكز القانونية في الوظائف بعد التعديل فحسب بل 
 أيضا على العاملين الموجودين في الخدمة في وقت العمل بالتعديل دون من انقطعـت صـلتهم  

الوظيفية قبله وليس للعامل أصل حق في أن يحتج بوجوب معاملته بالنظام القانوني الذى عـين  
في ظله طالما قد تم التعديل في النظام بذات الإدارة والإدارة التى صدر بها مسـتهدفا تحقيـق   

  .مصلحة عامة 
ء وحيث أن الأسس والقواعد التى تمت بموجبها تسوية حقوق موظفي الجامعة تمـت بنـا  

على رضا تام لا يجوز العدول عنه ووفق قواعد ونصوص منظمة تتطابق وأركـان وشـروط   
القرارات الصحيحة لنظام العمل والمفصحة لنيه ما تبتغيه الإدارة دون تعسف باستعمال السـلطة  

  .الأمر الذى يجعلها بمركز قانوني ثابت هو قوة الشئ المقضى 



 

ن لها إرادة ضمنية تختلف عن إرادتها الصريحة وأن القول بغير ذلك يجعل جهة الإدارة أ
وهو أمر غير جائز في أصول التفسير مع وجود الإرادة الصريحة التى تكشف عن نيـة إرادة  

  .الإدارة الواضحة وغير ذلك يكون أساسه قائم على غير سند من الواقع أو القانون 
في الفقـه والقضـاء   وحيث كان كذلك فإن ما يعضد عدم الاستحقاق أيضا ما هو مستقر 

الإداريين واطردا على أن جهة الإدارة لا تسأل عن القرارات التى تصدر منهـا إلا فـي حالـة    
وقوع خطأ من جانبها بأن تكون هذه القرارات التى تصدر منها غير مشروعة أي مشوبة بعيب 

برئـت مـن   أو أكثر من العيوب التى تبطلها وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر فـإذا  
العيوب كانت سليمة مشروعه ومطابقة للقانون وبالتالي لا تسأل الإدارة عن نتائجها مهما بلغـت  

  .جسامة الضرر المترتب عليها 
وحيث الثابت انتقاء الخطأ بالنازلة القانونية من قبل الإدارة فلا مندوحة مـن أن يتحمـل   

ي المطابق للقانون ومن ثـم يضـمن   الناس في سبيل المصلحة العامة نشاط الإدارة المشروع أ
طلب المدعين الحكم لهم بالتعويض مفتقراً إلى السند الواقعي والقانونية الذى يؤيده متعينا الحكـم  

  .برفضه 
  فلهذه الأسـباب

  ـــــ

  :حكمت المحكمـة 
  . 1990لسنة  37،  31بعدم الاختصاص بالنظر في القرارين   : أولا 
، وفي الموضـوع   1990لسنة  56ما يتعلق بطلب إلغاء القرار بقبول الدعوى شكلا في  :ثانيا 

  .برفض الدعوى ومصادرة الكفالة 
  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 
واشترك في المداولة عدا السيد الأستاذ عبداالله أنس الأرياني الذى حضر المرافعة  ، 1/9/1992

  .فقد حضر بدلا منه عند النطق بالحكم السيد الأستاذ عباس موسى مصطفى  دة الحكمووقع مسو
  
  

 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  وكيل المحكمة  

 عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائي
  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      طفىعباس موسى مص/ المشكلة علنا برئاسة السيد الاستاذ

  عبد العزيز بن على الراجحى محمد الطاهر شاش و/ وعضوية الاستاذين 

  توفيق المريويمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  

  التاليأصدرت الحكم 

  1992خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  1992لسنة   72في الدعوى رقم 

  :من ة المقام

  عائشة أحمد المحـلاوى/  السيدة

  ضد

السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بوصفه متوليا اختصاصات الأمين   )1(

  .العام لجامعة الدول العربية ورؤساء المنظمات المتخصصة العاملة في نطاقها 

  السيد الأمين العام لجامعـة الـدول العربيــة  )2(

--------------------  

  ائعالوق

  ــــ

طلبت  21/2/1991أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعتها سكرتارية المحكمة في 
  :في ختامها الحكم لها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع 

الصادر من وزير الخارجيـة   1990لسنة  34وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم : أصليا 
  .م الاختصاص وبإلغاء هذا القرار لصدوره مشوبا بعيب عد

بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنته مادته الثالثة من حسـاب تعـويض إنهـاء    : واحتياطيا 
الخدمة والاجازات المتراكمة على أساس النظم والمرتبات الحاليـة ، ومسـاواتها مـن حيـث     

س التعويض والإجازات بالعاملين بالمقر المؤقت من حيث جدول المرتبات المعمول به في تـون 



 

وعدد الشهور المستحقة عن كل سنة خدمة ، وكذلك عن المدة المتبقية حتى سن التقاعد طبقا لما 
، وكذلك أحقيتها في راتب ثلاثة أشهر طبقا للفقرة  1990قرره مجلس الجامعة في شهر مارس 

 الأخيرة من المادة العاشرة من النظام الأساسي لموظفي جامعة الدول العربية ، وذلك بالإضـافة 
لسـنة   70إلى أحقيتها في فروق العلاوات التى سبق تجميدها بقرار الأمين العام بالنيابـة رقـم   

  . 1989لسنة  24وقرار وزير الخارجية رقم  1979
بالأمانة العامة للاتحاد البريدي  1972وقالت المدعية في شرح دعواها أنها عينت منذ عام 

ة الدول العربية ، وأنها على أثر اتفاقية كامـب  العربي أحد المنظمات المتخصصة التابعة لجامع
ديفيد واتفاق غالبية الدول العربية على نقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس وتعليق عضوية 
مصر بها ، اختارت المدعية البقاء في القاهرة استجابة لقرار رئيس الجمهورية بعـدم شـرعية   

ظ على أموال الجامعـة حفاظـا علـى حقـوق     قرارات دول الرفض في مؤتمر بغداد مع التحف
المصريين العاملين بها مع تكليف أمينها العام المصري بإدارتهـا ، وبـذلك ظلـت الحكومـة     
المصرية تدير الجامعة العربية ومنظماتها إدارة مباشرة وظلت المدعية مع غيرها من العـاملين  

  .ريةالمصريين يباشرون عملهم تحت الإشراف المباشر للحكومة المص
إعـادة   1990واستطردت المدعية قائلة أن مجلس جامعة الدول العربية قرر في مـارس  

  .مصر إلى عضوية الجامعة ، وإعادة الجامعة ذاتها إلى مقرها الدائم بالقاهرة 
أصدر المدعى عليه الأول بصفته متوليا اختصاصات الأمـين العـام    30/8/1990وفي 

 1990لسنة  34ظمات المتخصصة القرار المطعون فيه رقم لجامعة الدول العربية ورؤساء المن
بإنهاء خدمة الموظفين العاملين بالمنظمات العربية المتخصصة بالقاهرة الموضـحة اسـماؤهم   

، وبتسوية مكافآت  1/9/1990بالكشوف المرفقة بالقرار ومن بينهم المدعية ، وذلك اعتباراً من 
  .تراكمة نهاية الخدمة وتعويضاتهم واجازاتهم الم

تظلمت المدعية من القرار إلى الأمين العام لجامعة الـدول العربيـة    15/10/1990وفي 
  .وإلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 

وتنعى المدعية على القرار المطعون فيه أنه قرار مشوب بعدم الاختصـاص ومعـدوم ،   
, ه المفصل في صـحيفة الـدعوى  وأنه صدر فاقداً لركن السبب ومخالفا للقانون وذلك على الوج

وتؤسس المدعية دفعها بعدم الاختصاص على أنه بعد أن عادت لمصر عضويتها بجامعة الدول 
العربية وعادت الجامعة إلى مقرها الدائم بالقاهرة بموجب قرار مجلس الجامعة بتاريخ مـارس  

الأمـين العـام    ، فإنه اعتباراً من هذا التاريخ أصبحت السلطات جميعها من اختصاص 1990
وترتب المدعية على . لجامعة الدول العربية طبقا للنظام الأساسي لموظفي جامعة الدول العربية 



 

من نائب رئيس مجلس الـوزراء   30/8/1990ذلك أن القرار المطعون فيه ، وقد صدر بتاريخ 
 ـ د أن ووزير الخارجية المصري بصفته متوليا اختصاصات الأمين العام ورؤساء المنظمات بع

زالت عنه هذه الصفة ، يكون قد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص الذى يؤدي إلـى انعـدام   
  .القرار وقد قضت بذلك المحكمة الإدارية العليا 

وبالنسبة للطلب الاحتياطي تنعي المدعية على القرار أنه حدد مرتبات المـوظفين الـذين   
نما سوى مكافأة نهاية الخدمة على أسـاس  تقرر إنهاء خدماتهم على أساس قاعدتين مختلفتين فبي

المرتب المحدد بجدول الرواتب لموظفي الأمانة العامة بتونس ، وهو الأفضل ، سوى تعويضات 
، وكـان  )مرتبـات القـاهرة  (إنهاء الخدمة والاجازات المتراكمة على أساس المرتبات الحاليـة  

ار واحد هو الجدول المعمول به في الواجب إجراء التسوية في الحالتين على أساس المرتبات معي
  .تونس ، وكذلك الحال بالنسبة للتعويض عن الاجازات المتراكمة 

وأضافت المدعية أن القرار المطعون فيه لم يراع المساواة في الحقوق بين ذوي المراكـز  
يتميز القانونية المتماثلة فسوى مكافأة  نهاية الخدمة للعاملين بالمقر المؤقت على أساس يختلف و

كما أن القرار لم يراع مدة الثلاثة أشهر طبقا للمادة العاشـرة مـن   . عن العاملين بالمقر الدائم 
  .النظام الأساسي لموظفي الجامعة بشأن المهلة المقررة لمن تنتهى خدمته

  :قدمت الأمانة العام مذكرة دفعت فيها  11/7/1992وفي 
أن المدعية لم تقدم تظلمها إلى الأمين العام لجامعـة  بعدم قبول الدعوى شكلا استناداً إلى   :أولا 

الدول العربية طبقا لنص المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة وإنما قدمتـه إلـى   
مفوض الدولة لوزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية وبذلك يصبح التظلم كـأن لـم   

  .يكن
تحاد البريدي العربي ، الذى تنتمـي إليـه   وعن الموضوع أوضحت الأمانة العامة أن الا  :ثانيا 

، بموجـب قـرار المجلـس الاقتصـادي      2/10/1989المدعية ، قد ألغى اعتبارا من 
، والإعلان  1989، ونظراً لاستئناف مصر لعضويتها في مايو  1086والاجتماعي رقم 

كـان مـن   ) 11/3/1990صـحته  (  1/11/1990عن عودة الجامعة إلى القاهرة فـي  
أن يصدر قرار بإنهاء خدمة العاملين بالاتحاد البريدي العربي والاتحاد العربـي  الطبيعي 

للمواصلات السلكية واللاسلكية بالقاهرة الذين استمروا في الخدمة وصرف مرتباتهم رغم 
إلغاء هذين الجهازين منذ أكثر من عام علما بأن عودة الجامعة إلى مقرها الـدائم كـان   

  .فورا بسبب إلغاء هذه الجهازينيعنى توقف صرف المرتبات 



 

وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بمساواتها بزملائها من موظفي الأمانة العامة الـذى آثـروا   
إنهاء خدماتهم ومنحهم التسوية المجزية فقد ردت الأمانة العامة بأن قرار مجلس الجامعة الصادر 

  .في هذا الشأن مقصور على موظفي الأمانة العامة دون غيرهم
أما مطالبة المدعية بصرف راتب ثلاثة أشهر وفقا لنص المادة العاشرة من النظام الأساس 
للموظفين السابق العمل به فقد أوضحت الأمانة العامة أن إنهاء الخدمة قد تم استناداً إلى المـادة  

أما مهلة الثلاثة أشهر ، وقد نصـت عليهـا   . أ ، وأعطيت لهم حقوقهم على هذا الأساس / 10
فهى خاصة بإنهاء الخدمة بسبب سوء السلوك الذى يدل على أن الموظف لا يرقى  10/2مادة ال

لمستوى الوظيفة إذ السبب أن خدمته غير مرضية ومن ثم مطالبة المدعية تكـون علـى غيـر    
  .أساس من القانون 

  .واختتمت الأمانة العام مذكرتها بطلب رفض الدعوى شكلا وموضوعا 
ريراً بالرأي القانوني انتهى فيه أولا إلى رفض الطلـب الأصـلي   قدم مفوض المحكمة تق

في الطلب الاحتياطي بأحقية المدعية في حساب تعـويض إنهـاء الخدمـة والاجـازات     : وثانيا
المتراكمة ، على أساس النظم والمرتبات التى كان معمولا بها في المقر المؤقت للجامعة بتونس، 

ويضات بالعاملين بالمقر المؤقت طبقا للجدول المطبـق بـه،   ومساواتها من حيث المرتبات والتع
  .شأنها في ذلك شأن مكافأة نهاية الخدمة ، ورفض ما عدا ذلك 

حيث أبدى طرفا الخصومة ملاحظاتهما على الوجه  18/8/1992ونظرت الدعوى بجلسة 
 المبين بمحضر الجلسة وصمم المفوض على ما ورد بتقريره ومن ثم قررت المحكمـة حجـز  

  . 1/9/1992الدعوى للنطق بالحكم لجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 
  

  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وبعد سماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
من نائب رئيس  30/6/1990الصادر في  34من حيث أن المدعية تطعن في القرار رقم 

بية بوصفه متوليا اختصاصات الأمين العام مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مصر العر
لجامعة الدول العربية ورؤساء المنظمات المتخصصة العاملة في نطاقها ، فيما تضمنه من إنهاء 
خدمتها استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص معدوما وفاقـداً  

  .لركن السبب ومخالفا للقانون 



 

ة تؤسس دفعها بعدم اختصاص مصـدر القـرار علـى أن القـرار     ومن حيث أن المدعي
من نائب رئيس مجلس الـوزراء ووزيـر الخارجيـة     30/8/1990المطعون فيه قد صدر في 

المصري بصفته متوليا لاختصاصات الأمين العام لجامعة الدول العربية ورؤسـاء المنظمـات   
، تـاريخ قـرار    1990ذ مارس المتخصصة في الوقت الذى كانت قد زالت عنه هذه الصفة من

مجلس الجامعة بعودة الجامعة إلى مقرها الدائم بالقاهرة ، وعادت بذلك كافة الاختصاصات إلى 
الأمين العام لجامعة الدول العربية مما يجعل القرار منعدما لصدوره من جهـة غيـر مختصـة    

  .بإصداره 
ى البحث في شـئون  ومن حيث أن البحث في اختصاص مصدر القرار يجر بالضرورة إل

جامعة الدول العربية كمنظمة دولية إقليمية منشأة بموجب اتفاقية دولية ، وتتمتع بشخصية دولية 
وإرادة مستقلة عن كافة الدول أعضائها تعبر عنها من خلال أجهزتها المنصوص عليهـا علـى   

ى رأسها أمين عام وجه التحديد في ميثاقها وأنظمتها الداخلية من مجلس الجامعة وأمانة عامة عل
  .إلى غير ذلك من لجان وأجهزة ملحقة ومنظمات متخصصة

ومن حيث أن الأمانة العامة المدعي عليها قد اقتصرت في دفاعها على الدفع بعدم قبـول  
الدعوى شكلا بسبب عدم تقديم التظلم إلى الأمين العام لجامعـة الـدول العربيـة ، وبرفضـها     

ذه المحكمة بنظر الدعوى ولائيا فقد أصبح لزاما علـى  موضوعا دون أن تتطرق لاختصاص ه
هذه المحكمة قبل أن تتعرض للشكل والموضـوع أن تتصـدى مـن تلقـاء نفسـها ، وعيـب       
الاختصاص من النظام العام ، لتتبين مدى ولايتها في نظر النزاع المطروح فإذا ثبتت لها تلـك  

أحجمت وامتنعت عن التصدي للبحث الولاية سلطت رقابتها على الدعوى شكلا وموضوعا وإلا 
  .في شكل الدعوى وموضوعا ، وقضت بعدم اختصاصها ولائيا 

ومن حيث أن البحث في مدى اختصاص المحكمة توطئه للفصل فيه يقتضى بالضـرورة  
  .البحث في موضوع الدعوى بالقدر اللازم للبت في الاختصاص 
بالأمانة العامة للاتحاد البريـدي   ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعية كانت تعمل

العربي أحد المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية التى كانت تتخذ مـن القـاهرة   
مقراً دائما لها أسوة بالجامعة العربية ذاتها ، وأنه على أثر اتفاقية كامب ديفيد واتفـاق غالبيـة   

لى تونس وتعليـق عضـوية مصـر بهـا ،     الدول العربية على نقل مقر جامعة الدول العربية إ
اختارت المدعية البقاء في القاهرة استجابة لقرار رئيس الجمهورية بعدم شرعية قـرارات دول  
الرفض في مؤتمر بغداد ، مع التحفظ على أموال الجامعة حفاظا على حقوق المصريين العاملين 



 

لت المدعية مع غيرها من العاملين بها مع تكليف أمينها العام المصري بإدارتها إدارة مباشرة وظ
  .المصريين يباشرون عملهم تحت الإشراف المباشر للحكومة المصرية

ومن حيث أن جمهورية مصر العربية رفضت الاعتراف بقرارات قمة بغداد واعتبرتهـا  
غير شرعية ولم تعتد بها ، وقامت من جانبها باتخاذ التدابير وإجـراءات وإصـدار تشـريعات    

الـذى   3/4/1990أمين بقاء الجامعة ومنظماتها بالقاهرة بذاتها بالبيان الصادر فـي  وقرارات لت
أكدت فيه عدم الاعتداد بالقرارات غير الشرعية التى صدرت من الدول العربية في مؤتمر بغداد 

واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتأمين اسـتقرار الجامعـة    1979ومارس  1978في نوفمبر 
في أداء أعمالها في القاهرة ، وتنفيذاً لذلك صدرت قوانين وقـرارات كـان أهمهـا    ومنظماتها 

بتفويض رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات تكون لها قـوة   1980لسنة  103القانون رقم 
قرار مجلس  4/6/1980القانون في شأن المسائل المتعلقة بنشاط الجامعة العربية ، ثم صدر في 

ستمرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها في تأدية واجباتها الوزراء الذى قضى با
الذى قضى بالتحفظ على أموال جامعـة   1980لسنة  107بمصر ، ثم صدر القرار بقانون رقم 

الدول العربية ومنظماتها المودعة بالبنوك لحساب جامعة الدول العربية ومنظماتها ولـم يـأذن   
لسنة  245الضرورية والحتمية ، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم  بالصرف إلا في الحالات

لسـنة   21بتعيين أمين عام لجامعة الدول العربية ، وأخيراً صدر القرار بقـانون رقـم    1981
الذى تولى بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المصري الاختصاصات  1983

لأمين العام لجامعة الدول العربية وللأمناء والرؤساء التنفيذيين الفنية والمالية والإدارية المقررة ل
  .للمنظمات العربية المتخصصة 

ومن حيث أن المدعية وغيرها من آثروا البقاء في القاهرة ظلوا يباشرون العمل بالقـاهرة  
تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المصري ويتقاضون مرتباتهم حتـى  

على الرغم من أن الاتحاد البريـدي العربـي    30/8/1990رار المطعون فيه بتاريخ صدور الق
الذى تنتمي إليه المدعية كان قد تم إلغاؤه بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتباراً من 

2/10/1989 .  
ومن حيث أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لما استشعر ، عقب استئناف 

والإعلان عن عودة الجامعة إلى مقرها الدائم في القاهرة فـي   1989يتها في مايو مصر لعضو
، ما قد يتعرض له العاملون بالاتحاد من ضرر بعد عودة الجامعة إلـى مقرهـا    11/3/1990

الدائم، بادر بإصدار القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة العاملين بالاتحاد البريدي العربي والاتحاد 



 

حتى لا يفاجؤا ، بعد  1/9/1990واصلات السلكية واللاسلكية في القاهرة اعتبارا من العربي للم
  .عودة الجامعة ، بتوقف صرف مرتباتهم بسبب إلغاء الجهازين 

ومن حيث أنه يتضح من السرد المتقدم أن القرار المطعون فيه ، وهو حلقة مـن سلسـلة   
ل بقية القرارات السابقة له مـن سـلطة   قرارات وتشريعات سبقته ، قد صدر ، مثله في ذلك مث

وطنية ولم تصدره سلطة من سلطات جامعة الدول العربية المختصة وفقا لأنظمتها المعمول بها، 
ولا هيئة تابعة لجامعة الدول العربية أو مؤسسة منبثقة عنها خاضعة لولاية المحكمـة الإداريـة   

في ديباجة القرار المطعـون فيـه باعتبـار     طبقا لنظامها الأساسي ، إذ لا تكفى العبارة الواردة
ليجعل من الـوزير  " متوليا اختصاصات الأمين العام ورؤساء المنظمات المتخصصة " الوزير 

أمينا عاما لجامعة الدول العربية ولا أهلا لمباشرة اختصاصاته خاصة أن هذه الصفة ما اكتسبها 
الذى لم يصدر بدوره عن سلطة من  1983لسنة  21الوزير إلا بموجب القرار الجمهوري رقم 

سلطات الجامعة العربية ، وبالتالي فإن هذه العبارة لا تجعل من القرار الصادر من الوزير قراراً 
قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لتشمله ولايتها ، وهي محكمة دولية 

ن الإرادة الذاتية لجامعة الدول العربية من خـلال  لا تسلط رقابتها إلا على القرارات المعبرة ع
أجهزتها المختلقة والمتعلقة بشئون موظفيها وفقا لما حددته المواد الثانية والثالثة والسابقة عشرة 
من نظامها الأساسي ، وليس من بين هذه الأجهزة نواب رؤساء مجالس وزراء الدول الأعضاء 

  .قرارات إدارية وطنية مستمدة من تشريعاتهم الداخلية ولا وزراء خارجيتها فيما يصدرونه من
ومن حيث أن القضاء الوطنى بشقيه قد اثبت اختصاصه بالنظر فيما قدم إليه من طعـون  
متعلقة بشئون جامعة الدول العربية كانت من بينها الدعوى التى أقامها الشاذلي القليبـى الأمـين   

وق العربي للمعونة الفنية ورفضتها المحكمة اسـتناداً  العام السابق للجامعة مطالبا بأموال الصند
إلى أن ما أصدرته مصر من قوانين وما اتخذته من تدابير وإجراءات للحفاظ على كيان الجامعة 
ومنظماتها يعتبر من أعمال السيادة ، كما أن ما قضت به مؤخراً محكمة القضـاء الإدارة فـي   

ائع ، من إثبات لاختصاصها بنظر الدعوى وبإلغـاء  المشار إليها في الوق 513/45الدعوى رقم 
القرار المطعون فيه ، وهو نفس القرار في الدعوى الماثلة ، لصدوره عن سلطة وطنية ، كـل  
ذلك يؤكد أن القرار المطعون فيه لم يصدر عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربيـة حتـى   

  .عوى يمكن القول بانعقاد الاختصاص لهذه المحكمة لنظر الد
ومن حيث أن تقرير اختصاص هذه المحكمة في الدعوى الماثلة متوقف في المقـام الأول  
على ثبوت اختصاص السلطة مصدرة القرار ، وقد ثبت مما تقدم وعلـى وجـه اليقـين عـدم     
اختصاص السلطة مصدرة القرار بإصداره الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هـذه  



 

هذه الدعوى لصدور القرار من سلطة وطنية ، مع الإذن برد الكفالة لثبوت المحكمة ولائيا بنظر 
  .حسن نية المدعين 

  
  

  فلهذه الأسـباب

  ـــــ

  
  .حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت برد الكفالة 

  
  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 

واشترك في المداولة السيد الأستاذ محمد الطاهر شاش  الذي حضر المرافعة  ، عدا  1/9/1992
فقد حضر بدلا منه عند النطق بالحكم السيد الأستاذ عثمان بن عبد االله  ووقع مسودة الحكم

  .اليحيائي 
  

  
 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  رئيس المحكمة  

  عباس موسى مصطفى
  



 

  ةجامعة الدول العربي
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عباس موسى مصطفى/ الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى عثمان بن عبداالله اليحيائي و/ستاذينالأالسيدين وعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ دوسكرتارية المحكمة السي

  

  التاليأصدرت الحكم 

  1992خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  قضائية 26لسنة   77في الدعوى رقم 

  :من المقامة 

  خولة فهمى سـعيد/  السيدة

  ضد

  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة طالبة فـي   أودعت المدعية صحيفة 7/3/1991بتاريخ 
ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها فيما صرف لها من فروق إعانة غلاء 

ووقف تنفيذ الإجـراءات التـى    1988وحتى آخر مارس  1980المعيشة عن الفترة من أكتوبر 
  .ا يترتب على ذلك من آثاراتخذتها الإدارة في هذا الصدد وفي الموضوع ببطلانها وم

وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها تعمل بالمنظمة المدعى عليها بوظيفة تخصصى ثـان  
حتى عادت إلـى الإدارة   1980وأنها نقلت للعمل بالمركز العربي للتقنيات بالكويت من أكتوبر 

  . 1988العامة للمنظمة بتونس في أبريل 
مـن عـلاء المعيشـة    % 10لمنظمة خصـمت  أن ا 20/12/1988وأنها علمت بتاريخ 

المضاف إلى مرتبها عن نقلها للعمل بالمذكور بحجة أن صرفه مخالف لأحكام نظام المـوظفين  



 

إلى مدير إدارة الشـئون   20/12/1988مما دعاها للاعتراض على هذا الخصم بكتابها المؤرخ 
ر إليها وأنها تلقت الرد بـرقم  المالية والإدارية طالبة رد ما خصم من مرتبها خلال الفترة المشا

متضمنا الإفادة أن المراجع القانوني لحسابات المنظمة انتهـى   24/12/1990المؤرخ  430/90
أحـد   11100إلى أن ما صرف لها دون وجه حق ومخالف لأحكام نظام الموظفين وحدده بمبلغ 

مدة عملها بالمركز عشر ألف ومائة دولار تمثل فروق غلاء المعيشة التى صرفت بالزيادة على 
  .العربي للتقنيات التربوية بالكويت وقرار وجوب استرداده لحساب المنظمة 

  وبناء على قرار المجلس التنفيذي بتفويض من المؤتمر العام أصدر المجلس قراره رقـم  
ب  للموافقة على ما انتهى إليه المراجع القانوني وقد تم قيد المبلغ عهدة تحت  7ق / 51/د/ م ت

  .تحصيل طرفها تسدد فوراً بشيك باسم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ال
  واختتم الكتاب المشار إليـه بـأن المجلـس التنفيـذي للمنظمـة أصـدر قـراره رقـم         

ب فقرة ثامنا باتخاذ الإجراءات العاجلة لسداد مبالغ هذه العهدة لحساب المنظمة  7و/ 51/د/ م ت
وبعدها يخصم ما لم يسدد من هذه المبالغ من كامل مرتب المدعية إلى  خلال مهلة مدتها شهران

  .أن يتم السداد الكامل 
وأضافت المدعية أنها أثر تلقيها الكتاب سالف الذكر بادرت بتقديم تظلم إلى السيد مـدير  

  :وقد أوضحت بتظلمها ما يلي 31/12/1990عام المنظمة للتربية والثقافة والعلوم بتاريخ 
ام نظام موظفي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المعمـول بهـا حتـى    أن أحك - 1

علـى أن   34من المـادة  ) د(تاريخ صرف المستحقات المشار إليها تنص في الفقرة 
يسرى على الموظفين المنقولين من عمل بأجهزة المنظمة ومكاتبها في الخارج المعاملة 

  .عامة لجامعة الدول العربية المالية التى يعامل بها في الأمانة ال
من النظام الأساسي لموظفي جامعة الدول العربية تنص  46من المادة ) ب(أن الفقرة  - 2

أعـلاه بالنسـبة إلـى    ) أ(على أن يحتسب تعويض غلاء المعيشة المذكور في الفقرة 
موظفي المكاتب الخارجية في البلدان التى يأتي تصنيفها من حيـث الغـلاء مسـاويا    

التصنيف في تونس أو أدنى منه وفقا للجدول الصادر من الأمم المتحدة لهـذا  لمستوى 
  ).تونس(الغرض ذات تعويض غلاء المعيشة المقرر للعاملين في المقر 

  

وخلصت المدعية في ذلك إلى أن ما صرف إليها من فروق غلاء المعيشة المشار إليه قد 
العربية للتربية والثقافة والعلـوم الجـارى   تم صرفه مطابقا تماما لأحكام نظام موظفي المنظمة 

العمل بها وقت صرفها ومن ثم لا ينطوى الصرف على أي مخالفة بأي من الوجوه وهـو مـا   



 

يتعين معه تصحيح اللبس الذى ورد بمذكرة الشئون المالية والإدارية المحافظـة علـى كامـل    
  .حقوقها المكتسبة قانونا 

  ب مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية المـؤرخ فـي   ورداً على هذا التظلم فقد تلقت كتا
برفض تظلمها والاصرار على وجهة نظر المنظمة المتمثلة فيما ارتـآه المراجـع    9/1/1991

لا يتمشى مع  4/4/1988إلى  11/10/1980القانوني من أن صرف ثلث المبلغ عن الفترة من 
  .تى تشغلها المدعية جدول المرتبات الذى حدد منه غلاء المعيشة للدرجة ال

وأن موافقة المدير العام على صرف هذه المبالغ جاءت بالمخالفة لأحكام النظام المعمـول  
د من نظام الموظفين في صرف الفروق سالفة الذكر / 34به بحسبان أن الاستناد إلى حكم المادة 

والتى حـددت   68ينبغى ألا يكون على حساب النصوص الواردة في نظام الموظفين مثل المادة 
نسبة غلاء المعيشة لكل دولة من الدول العربية التى بها أجهزة أو مراكز خارجية إذ أن الفقـرة  

يعرض المدير العام نسب غلاء المعيشـة علـى مشـروع    " من هذه المادة تنص على أن ) ب(
  " .الميزانية كل سنتين على المؤتمر العام للتصديق عليها مع الموازنة 

ول غلاء المعيشة المقرر في المؤتمر العام واجب التطبيـق علـى كـل    ومن ثم فإن جد
العاملين بالإدارة العامة للمنظمة وأجهزتها وقد تأيد هذا الرأى من جانـب المستشـار القـانوني    

د ليس لها ما يؤيدها إذ أن نصها لا يتماشـى مـع   / 34للمنظمة الذى رأى أن المعاملة بالمادة 
  .الموظفين  من نظام 68،  66المادتين 

موضحه الخلط الـذى   9/2/1991وأضافت المدعية أنها قامت بالرد على المنظمة بتاريخ 
حدث في هذا الأمر إذ أن المنظمة رجعت إلى أحكام إعانة غلاء المعيشة بالنسبة إلى المعينـين  

اخـتص   ابتداء ، وهذه الأحكام لا تسري بطبيعة الحال بالنسبة إلى المدعية باعتبارها منقولة إذ
د بالمنقولين بأحكام وقواعد إعانة غلاء المعيشة التى تختلف تماما / 34نظام الموظفين في المادة 

من النظام المشار إليه ذلك أن هذا النص قـد أوجـب    68عن تلك المنصوص عليها في المادة 
لمعينين من هذا النظام على المدير العام والموظفين ا 67،  66،  64،  63تطبيق أحكام المواد 
 68وبخروج المدعية من نطاق تطبيـق المـادة   . من هذا النظام  6،  5،  2وفقا لأحكام المواد 

د سالفة الـذكر ولا  / 34المشار إليها فأنها تستحق فروق إعانة غلاء المعيشة وفقا لأحكام المادة 
النسـبة  يغير من ذلك ما ذهبت إليه الإدارة في ردها إذ أنه مع ورود نص آمـر فـي النظـام ب   

للمنقولين لا تسوغ المحاجة بالنسبة إليهم بنصوص متعلقة بالمعينين ، ومن ثـم ترتفـع الحجـة    
الداحضة التى استند إليها المراجع القانوني فيما انتهى إليه وأيده المستشار القانوني مـن عـدم   

  .أحقية المدعية في صرف المبالغ المشار إليها 



 

موقف المنظمة ومنازعتها في حقهـا المشـروع فيمـا    واستطردت المدعية قائلة أنه إزاء 
صرف إليها وما ارتأته من أن الصرف تم بغير حق وقيدت المبالغ بعد عامين مـن الصـرف   

فقد أقامت الـدعوى  . عهده تحت التحصيل وطالبتها بتنفيذ قرار المجلس التنفيذي سالف الإشارة 
  :ها حافظة مستندات طويت على وأودعت سندا لدعوا. الماثلة بطلباتها سالفة البيان 

بالاعتراض علـى   20/12/1988صورة من كتاب المدعية إلى المنظمة المؤرخ في  - 1
  .من غلاء المعيشة المضاف إلى مرتبها %  10ما تقرر من خصم 

صورة مستخرجة من النظام الأساسي لموظفي جامعة الدول العربية لـبعض المـواد    - 2
 .لمعيشة لموظفي الجامعة وجدول غلاء ا) 46(ومنها المادة رقم 

 24/12/1990أصل كتاب مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالمنظمـة المـؤرخ    - 3
 .بالرد على المدعية 

 . 31/12/1990صورة من التظلم المقدم من المدعية بتاريخ  - 4

 . 9/1/1991صورة من رد المنظمة على تظلم المدعية بتاريخ  - 5

مدعية والمرسل إلى مدير عام المنظمة إلحاقـا  صورة من الرد المعد بمعرفة وكيل ال - 6
  . 31/12/1990لتظلمها المؤرخ 

  

ومرفقاته والمنطوى  3/5/1991المؤرخ  1301قامت المنظمة بالرد على الدعوى بكتابها 
على مذكرة بدفاع المنظمة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى وأرفقت قرار المنظمة بشأن 

قدم للمجلس التنفيذي في الدورة الواحدة والخمسين والصادر بشـأنه  الحساب الختامي للمنظمة الم
وكذا صورة مستخرجة من نظام الموظفين تضمنت بعض المواد  7ق /  51د / القرار رقم م ت

وقدمت المنظمة كذلك تأييداً لدفاعها صورة مـن قـرار نقـل     68،  67،  66ومن بينها المواد 
 15/9/1980بتـاريخ   1980لسـنة   128بالكويت رقـم   المدعية إلى مركز التقنيات التربوية

وصورة من جدول الرواتب لموظفي المنظمة وصورة قرار بشأن تفويض المجلـس التنفيـذي   
وصورة الحسابات الختاميـة للـدورة    1989 – 1988اعتماد الحساب الختامي للمنظمة لعامي 

صورة من كتـاب المنظمـة   وتقرير مراجع الحسابات و 1989ديسمبر  31المالية المنتهية في 
  .إلى المدعية وصورة من رد المنظمة على تظلم  المدعية 24/12/1990المؤرخ 

تقدم وكيل المنظمة المدعى عليها بمذكرة إلحاقية التمس فيها رفـض   9/8/1992وبتاريخ 
الدعوى وبالنسبة للشق العاجل أوضح أنه ليس هناك ثمة ما يدعو إلى نظره في ضوء أن المبلغ 

صرف للمدعية بدون وجه حق تم استرداده فعلا طبقا للإجراءات الإدارية والمالية المقـررة  المن



 

بالأنظمة المعمول بها ، فضلا عن حصول المدعية على إجازة خاصة بدون مرتب اعتباراً مـن  
1/4/1991 .  

وإذا استوفى طرفا الدعوى دفاعهما وقدما ما لديهما من مستندات كما قدم مفوض المحكمة 
ريره على ضوء الثابت لديه من الأوراق والأدلة المقدمة مبديا وجهة النظر القانونية ولما كان تق

بالهيئة المشكلة أعلاه وترافـع أطـراف الخصـومة     2/9/1992ذلك نظر في الدعوى بجلسة 
مصممين على طلباتهم المقدمة بعريضة الدعوى ، وحيث كان ذلك حجـزت الـدعوى للنطـق    

  . 6/9/1992الأحد  بالحكم بجلسة اليوم
  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وبعد سماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
 11/10/1981وحيث أنه فيما يتعلق بالشكل فإن المدعية قد نقلت إلى الكويـت بتـاريخ   

وأنه كان قد صرف لها خلال هذه المدة تعـويض لغـلاء    1988واستمرت تعمل به حتى أبريل 
شة تبين فيما بعد للمنظمة أنه لم يكن مطابقا لأحكام نظام الموظفين فقامت المنظمة بخصـم  المعي
  .من التعويض المذكور % 10

اعترضت عليه فـي   20/12/1988ومن حيث أن المدعية بعد أن علمت بهذا الخصم في 
ما خصـم   نفس التاريخ وقدمت اعتراضها إلى مدير إدارة الشئون المالية والإدارية مطالبة برد

يفيدها بـأن المراجـع    24/12/1990من مرتبها خلال الفترة المذكورة ، فتلقت رداً منه بتاريخ 
دولار قـد   11100القانوني لحسابات المنظمة قد انتهى إلى أن المبلغ الذى تم خصمه وقـدره  

صرف لها بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام نظام الموظفين وقرر وجوبا اسـترداده لحسـاب   
نظمة بعد أن أصدر المجلس التنفيذي للمنظم قراراً باتخاذ الإجراءات اللازمة لسـداد المبلـغ   الم

المذكور لحساب المنظمة خلال مهلة مدتها شهران وبعدها يخصم ما لم يسدد من كامل المرتـب  
  .إلى أن يتم السداد الكامل 

تعويض غلاء  من% 10وحيث أنه يتضح مما تقدم أن المدعية بعد أن علمت بخصم مبلغ 
فقامت في نفس التاريخ بتقديم تظلما إلى مدير الشـئون الماليـة    20/12/1988المعيشة بتاريخ 

  .برفض تظلمها  24/12/1991والإدارية ولم تتسلم رداً إلا في 
وحيث كان على المدعية ووفق المقرر قانونا بالمادة التاسعة أن ترفع تظلما كتابـة عـن   

ولا يقبل التظلم للأمين العام بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ علـم   موضوعها إلى الأمين العام



 

صاحب الشأن بالواقعة محل النزاع كما أنه لا تقبل الدعوى ما لم ترفع خلال تسعين يوما مـن  
  .تاريخ علم الشاكى برفض تظلمه 

 وحيث أن التظلم وقد قدم على تلك الصورة يكون قد جاء مخالفا لما هو مقرر قانونا مـن 
حيث تقديمها إلى الجهة المختصة أو من حيث مضى المدة القانونية للسماح بتقديم الدعوى حيث 

والرد بتـاريخ   20/12/1988مضى على فارق تقديم التظلم والرد عليه فترة زمنية شاسعة بين 
ولما إن كان ذلك هو المعمول عليه لاحتساب الفترة الزمنية لتقديم التظلم ورفـع   24/12/1990
للرد على التظلم ومـن   20/12/1989وحتى  20/12/1988عوى احتساب من تاريخ التظلم الد

  .ثم تلوها تسعين يوما لرفع الدعوى 
وحيث لم يثبت من أن المدعية تقدمت خلال تلك الفترة فإنه لا يعول على التواريخ اللاحقة 

  لقـى الـرد المـؤرخ    وت  12/1990/ 31لتقديم التظلم إلى مدير عام المنظمة المقدم بتـاريخ   
جاءت مخالفـة لمـا   .  7/3/1991برفض التظلم ، ومن ثم إقامتها للدعوى بتاريخ  9/1/1991

  .نص عليه النظام الأساسي لهذه المحكمة ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلا 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  :حكمت المحكمة 

  .بعدم قبول الدعوى شكلا مع مصادرة الكفالة المودعة 
  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الثلاثـاء الموافـق      
1/9/1992 .  
  

 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  رئيس المحكمة  

  عباس موسى مصطفى

  
  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عباس موسى مصطفى/ الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى عثمان بن عبداالله اليحيائي و/ستاذينالسيدين الأوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  

  التاليأصدرت الحكم 

  1992خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  قضائية 26لسنة   78في الدعوى رقم 

  القضائية 26لسنة  118إلى  79والدعاوى من رقم 

  :من المقامة 

  نعمة حافظ امبارز وآخرين/  السيدة

  :وهـم 
  عليه عبد الجواد/ ق السيدة80/26 -  عزة عادل عبد المنعم/ ق السيدة79/26 -

  نادية شكري/ ق السيدة82/26 -  نفين الدباع/ ق السيدة81/26 -

  مين الفارمحمد أ/ ق السيد84/26 -  حسين عبدالحميد صالح/ ق السيد83/26 -

  كمال صبحى يوسف/ ق السيد86/26 -  محمد مصطفى فرح/ ق السيد85/26 -

  بكر محمد بكر مصطفى/ ق السيد88/26 -  فاروق سيد محمود/ ق السيد87/26 -

  حلمى حنا يعقوب/ ق السيد90/26 -  عائشة جابر محمود/ ق السيدة89/26 -

  الحميد الملطاوىمحمد عبد/ ق السيد92/26 -  محمد وجيه الدالي/ ق السيد91/26 -

  محمد محمد منير أبوالفتوح/ ق السيد94/26 -  أميرة الجبالى/ ق السيدة93/26 -

  هديل عفيفي/ ق السيدة96/26 -  أمال الجزار/ ق السيدة95/26 -

  سونيا حسين سيد/ ق السيدة98/26 -  أمال عفيفي/ ق السيدة97/26 -

  ن المهيريعماد الدي/ ق السيد100/26 -  نادية عبد الحليم حاتم/ ق السيدة99/26 -

  سعيد حسن سعيد/ ق السيد102/26 -  عبد الجواد مصطفى أحمد/ق السيد101/26 -



 

  عائشة فهمى /ق السيدة104/26 -  أبو بكر عبد الرازق/ ق السيد103/26 -

  محمد عبد المنعم عبده/ ق السيد106/26 -  سهير عدلى أمين/ق السيدة105/26 -

  محمد عبدون/ السيدق 108/26 -  صالح أحمد صالح/ ق السيد107/26 -

  رجب عبد اللطيف/ ق السيد110/26 -  ايمان عبد القادم حاتم/ق السيدة109/26 -

  نرمين العابدين يوسف/ ق السيدة112/26 -  محمد إسماعيل الشاذلي/ ق السيد111/26 -

  زيدان سالم زويد/ ق السيد114/26 -  ديديصلاح الدين الح/ ق السيد113/26 -

  عمر طوسون الدرديري/ ق السيد118/26 -  محيي الدين محمود/ ق السيد117/26 -
  

  دــض

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجيـة جمهوريـة   / السيد  -1

مصر العربية بصفته وبوصفه متوليا اختصاصات الأمـين العـام   

  .لجامعة الدول العربية ورؤساء المنظمات المتخصصة التابعة لها 

 منظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم    بصفتهال/ السيد  -2

  محافظ البنك المركزى المصري       بصفته/ السيد  -3

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

  أقام المدعون هذه الدعاوى بصـحائف متماثلـة أودعوهـا سـكرتارية المحكمـة مـن      
  :طالبين الحكم لهم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع  14/3/1991

  : أصليا
مع ما يترتب على ذلك من آثـار ماديـة    1990لسنة  34بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 

  .وقانونية ووظيفية ، وإلى أن يتم ذلك وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
  : احتياطيا

 1979بصرف فروق المرتب المستحقة لهم منذ اتخاذ المنظمة لمقرها المؤقت في عام  - 1
صدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدماتهم ، وهذه الفروق هي محصلة تطبيـق  وحتى 

  .جدول المرتبات المعمول به في تونس 
صرف تعويضات إنهاء خدماتهم والاجازات المتراكمة على أساس جـدول المرتبـات    - 2

 .المعمول به في تونس وفقا للائحة المطبقة هناك 



 

ده الأول بصفته بحجب أجـزاء مـن   صرف التعويض القانوني عن قيام المطعون ض - 3
مرتباتهم دون وجه حق وفقا لما جاء بجدول الرواتب والتعويضـات المطبـق علـى    

 .نظرائهم بالمملكة الأردنية الهاشمية 

وفي جميع الأحوال إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكـم  
  .مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 

  

مدعون في شرح دعاواهم أنهم يعملون بمنظمة العمل العربية المنظمـة المـدعى   وقال ال
 1979عليها التابعة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ، وأنهم على أثر قرارات قمة بغـداد سـنة   

وجهتهم القيادة السياسية في مصر بعدم تنفيذ مقررات قمة بغداد وعدم السفر إلـى الجمهوريـة   
مؤقت للمنظمة فاستجابوا لنداء الوطن والشرعية واستمروا في مصـر، علـى   العراقية المقر ال

خلاف بعض العاملين الذين استجابوا للنداء وسافروا إلى العراق، إلى أن فوجئوا بصدور القرار 
بإنهـاء   30/8/1990الذى أصدره المدعى عليه الأول فـي   1990لسنة  34المطعون فيه رقم 

وتسوية مكافآت نهاية خـدماتهم وتعويضـاتهم ، وأجـازاتهم     1/9/1990خدماتهم اعتباراً من 
  .المتراكمة على الوجه المبين في القرار 

وبعد أن تظلم المدعون من القرار المطعون فيه إلى المدعى عليه الأول أقاموا دعـاواهم  
  .الراهنة 

فـي  وينعى المدعون على القرار المطعون فيه أنه قرار معدوم صادر من غير ذي ولاية 
إصداره وفاقد لركنى السبب والمشروعية مما يتعين معه القضاء ببطلانه وبطلان كافـة الآثـار   

  .المترتبة عليه وذلك تأسيسا على الأسباب المفصلة في صحائف دعاواهم
وقد ضمن المدعون صحائف دعاواهم طلبا مستعجلا بوقف تنفيذ القرار لحين الحكم فـي  

  .الطعن بإلغائه 
الاحتياطي فإن المدعين ينعون على القرار المطعون فيه أنه اتخذ معيارين  وبالنسبة للطلب

مختلفين لتسوية الحقوق المالية فبينما نصت المادة الثانية منه على تسوية مكافأة نهايـة الخدمـة   
  على أساس جدول الرواتب لموظفي الأمانة العامـة المطبـق فـي تـونس ، وهـو أفضـل ،       

رف تعويضات إنهاء الخدمة والاجازات المتراكمـة علـى أسـاس    نصت المادة الثالثة على ص
المرتبات الحالية في القاهرة ، وكان الواجب إجراء التسوية على أساس معيار واحد وهو جدول 
المرتبات المعمول به في تونس ، كما أن القرار لم يراع ما قرره مجلس الجامعة فـي مـارس   

ظائفهم هذا فضلا عن أن القرار لم يـراع مبـدأ   بشأن التعويض المجزي لمن يفقدون و 1990
المساواة بين النظراء عندما ميز بين العاملين بالمقر المؤقت الجديد والعاملين بالقاهرة فلـم يـتم   



 

صرف مرتبات المدعين على أساس الجدول الأعلى الذى طبق منذ انتقـال المنظمـة لمقرهـا    
  . 1979المؤقت في عام 

نظمة المدعى عليها مذكرة بدفاعها دفعت فيها برد الدعوى أودعت الم  12/1/1992وفي 
صـدر قـرار    20/4/1979من حيث الشكل والموضوع وأوضحت من حيث الشكل أنه بتاريخ 

مجلس إدارة المنظمة ببغداد بنقل كافة موظفي المنظمة من القاهرة إلى بغداد خلال ثلاثة أشـهر  
ذا القرار على أن من لا ينفذ قرار النقل يطبق من صدور القرار ، وقد نصت الفقرة الثانية من ه

  من نظام موظفي ومستخدمي مكتب العمل العربي والتى تـنص علـى أن    50عليه حكم المادة 
، وفـي  " يعتبر الموظف أو المستخدم مفصولا إذا انقطع عن عمله أكثر من خمسة عشر يوما " 

أصدر المجلس قـراراً   1979هر يونيو الدورة الاستثنائية لمجلس إدارة المنظمة التى عقد في ش
اعتبر فيه الموظفين والمستخدمين الذين لم يلتحقوا بالمقر المؤقت للمنظمة في حكـم المسـتقيلين   

، كما تم اعتبار درجـات هـؤلاء المـوظفين شـاغرة ،      19/7/1979من الخدمة اعتباراً من 
ة أسوة بزملائهم الـذين نفـذوا   وأضافت المنظمة أن المدعين لم يقوموا بتنفيذ قار مجلس الإدار

القرار كما لم يقوموا بأي إجراء طبقا لأحكام المادة التاسعة من النظـام الأساسـي للمحكمـة ،    
مما يتعين معه ) تقديم التظلم ورفع الدعوى ( من النظام الداخلي للمحكمة  9و ) 1( 7والمادتين 

  .رد الدعوى شكلا 
واد التى تحكم سير العمل بالمنظمة ، إلى أن وعن الموضوع خلصت المنظمة بعد سرد الم

المدعين أخلوا بأحكام نظام موظفي ومستخدمى مكتب العمل العربي وعلى وجـه الخصـوص   
  .عليهم فاعتبروا مفصولين 50مما استدعى تطبيق أحكام المادة  22المادة 

  .وختمت المنظمة مذكراتها بطلب رد الدعوى شكلا وموضوعا 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة دفعـت بأنهـا لـم     أودعت 10/3/1992وفي 

تختصم في هذه الدعوى حيث قدمت ضد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المصري 
بصفته متوليا اختصاصات مدير المنظمة المدعى عليها ، ومن ثم فإن الأمانة العامة غير معنيـة  

  .وتستقل عن الأمانة العامة في تقرير شئونها  بالرد لأن المنظمة ذات شخصية اعتبارية
قدم المدعون مذكرة بطلبات ختامية عدلوا فيها طلبـاتهم والتمسـوا     1/6/1992وبتاريخ 

  : فيها الحكم 
  :  أولا

أحقيتهم في أن يعاملوا بالنسبة للمرتب معاملة أقرانهم من موظفي المنظمة المدعى عليهـا  
موظفي الأمانة العامة بعد انتقال الجامعة إلى تـونس ومـا    الذين طبق في شأنهم جدول مرتبات



 

يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية تتمثل في الفرق بين المرتب الـذي كـانوا يتقاضـونه    
والمحكوم بإلغائـه   1990لسنة  34بالقاهرة قبل انتهاء خدمتهم بموجب القرار المطعون فيه رقم 

لقضاء الإداري بمجلس الدولة ، وبين المرتب الذى من محكمة ا 45لسنة  513في الدعوى رقم 
 1979أصبح يتقاضاه أقرانهم في المقر المؤقت طبقا للجدول المشار إليه خلال المدة مـن عـام   

  .، وما يترتب على ذلك من آثار  30/8/1990وحتى 
  : ثانيا

بأحقية المدعين في حساب تعويضات الخدمة والإجازات المتراكمـة لهـم علـى أسـاس     
  .مرتب الذى يستحقونه قانونا طبقا لجدول المرتبات المطبق في تونس ال

ق أمـام   45لسـنة   513وأوضح المدعون في مذكرتهم أنهم سبق أن أقاموا الدعوى رقم 
صـدر الحكـم بإلغـاء القـرار      18/5/1992محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة ، وبجلسة 
ي ضوء هذا الحكم بـادر المـدعون بتعـديل    المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وف

  .طلباتهم على النحو الموضح بصدر مذكرتهم لأن الحكم قد صار حائزاً قوة الشئ المقضي به
كما عقب المدعون على دفاع المنظمة المدعى عليها قائلين أن ما ذهبت إليه المنظمة مـن  

عوا من السفر إلـى مقـر   زعم غير سديد لأنهم من 1/6/1979أن خدمة المدعين قد انتهت من 
المنظمة المؤقت الأمر الذى يشكل قوة جبرية فضلا عن أن قرارات الفصـل لـم يخطـر بهـا     

  .المدعون 
قدم مفوض المحكمة تقريراً بالرأى القانوني انتهى فيه إلى رفض طلب الأمانـة العامـة   

لعـام والقضـاء   إخراجها من الدعوى ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم التظلم إلى الأمين ا
  :بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفض الطلب الأصلي ، وفي الطلب الاحتياطي 

بأحقية المدعين في أن يعاملوا بالنسبة للمرتب معاملة أقرانهم الذين طبق في شأنهم جدول   :أولا 
  .مرتبات موظفي الأمانة العامة بعد انتقال الجامعة إلى تونس 

في حساب تعويضات الخدمة والاجازات المتراكمة لهـم علـى أسـاس    بأحقية المدعين   :ثانيا 
المرتب الذي يستحقونه قانونا طبقا لجدول رواتب موظفي الأمانة العامة الذى طبق فـي  

  .تونس ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات 
  

حيث لم يحضر ممثل عن المنظمة المدعى عليها  4/8/1992ونظرت الدعوى بجلسة يوم 
مثل المدعين وممثل الأمانة العامة ملاحظاتهما قررت المحكمة حجـز الـدعوى   وبعد أن أبدى م

  .وأذنت بتقديم مذكرات  1/9/1992للنطق بالحكم بجلسة يوم 



 

وخلال فترة حجز الدعوى قدم المدعون مذكرة قالوا فيها أن الحكم الذى أصدرته محكمـة  
شئ المقضى به وقد أصبح المدعون القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه قد اكتسب قوة ال

وزملاؤهم بعد صدوره ، في مركز قانوني واحد لذلك فإنهم يتمسكون بعودتهم إلـى عملهـم ،   
وعقبوا على ما ورد بتقرير المفوض بأن ما ذهب إليه المفوض من أن القرار المطعون فيه جاء 

من إلغاء العديد من وظـائف   منسجما مع ما انتهت إليه عملية إعادة الهياكل التنظيمية للمنظمات
تلك المنظمات وبالتالي إنهاء خدمة بعض المدعين بالقاهرة فقد دون العاملين ببغداد ، قول غيـر  
سديد لأنه تم ، بعد عودة المنظمة إلى القاهرة ، تعيين عدد من العاملين مما يجعل طلبهم الأصلي 

  .في محله 
  المحكمــة

  ــــ

  .بعد سماع الايضاحات وبعد المداولة بعد الإطلاع على الأوراق ، و
الصادر في  34من حيث أن المدعين قد ضمنوا صحائف دعاواهم الطعن في القرار رقم 

من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيـة المصـري بصـفته متوليـا      30/8/1990
فـي  اختصاصات الأمين العام لجامعة الدول العربية ورؤساء المنظمات المتخصصـة العاملـة   

نطاقها ، فيما تضمنه من إنهاء خدماتهم وطالبوا بإلغائه لصدوره من غير ذي ولاية في إصداره 
ولصدوره فاقداً لركن السبب والمشروعية ، كما طلبوا احتياطياً صرف فروق المرتب المستحقة 
لهم ، وصرف تعويضات إنهاء الخدمة والاجازات المتراكمة علـى أسـاس جـدول المرتبـات     

  .بتونس
من حيث أن البحث في اختصاص مصدر القرار يجر بالضرورة إلى البحث في شـئون  و

جامعة الدول العربية كمنظمة دولية إقليمية منشأة بموجب اتفاقية دولية ، وتتمتع بشخصية دولية 
وإرادة مستقلة عن كافة الدول أعضائها تعبر عنها من خلال أجهزتها المنصوص عليهـا علـى   

اقها وأنظمتها الداخلية من مجلس للجامعة وأمانة عامة على رأسها أمين عام وجه التحديد في ميث
  .يعينه المجلس إلى غير ذلك من لجان وأجهزة ملحقة ومنظمات متخصصة 

ومن حيث أن الأمانة العامة المدعى عليها اكتفت بطلب رد الدعوى شكلا وموضوعا دون 
ا مما يتعين معه على هذه المحكمة قبـل  أن تتطرق لاختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى ولائي

أن تتعرض للشكل والموضوع أن تتصدى ومن تلقاء نفسها لتتبين أولاً مدى ولايتها في نظر هذا 
النزاع المطروح في ضوء ولايتها المحدودة المنصوص عليها في نظامها الأساسي ، وهي على 

ثبتت لها الولاية سلطت رقابتها على إدراك تام بأن عيب الاختصاص يتعلق بالنظام العام ، فإذا 



 

الدعوى شكلا وموضوعا وإلا أحجمت وامتنعت عن التصـدى للبحـث فـي شـكل الـدعوى      
  .وموضوعها ، وقضت بعدم اختصاصها ولائيا 

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين كانوا يعملون بمنظمة العمل العربية إحـدى  
القاهرة مقراً دائما لها أسوة بالجامعة العربية ذاتهـا،   المنظمات المتخصصة التى كانت تتخذ من

وجهتهم القيادة السياسية بمصـر بعـدم تنفيـذ تلـك      1979وأنهم على أثر قرارات قمة بغداد 
القرارات وعدم السفر إلى بغداد المقر المؤقت الجديد للمنظمة واستجابوا للنداء واسـتمروا فـي   

والذى أصدره المدعى عليه  1990لسنة  34عون فيه مصر إلى أن فوجئوا بصدور القرار المط
  .بإنهاء خدماتهم وتعويضاتهم  30/8/1990الأول في 

ومن حيث أن جمهورية مصر العربية رفضت الاعتراف بقرارات بغداد واعتبرتها غيـر  
شرعية ولم تعتد بها ، وقامت من جانبها باتخاذ إجراءات وإصدار قرارات وتشـريعات لتـأمين   

عـدم  " الذى أكـدت فيـه    3/4/1990معة ومنظماتها بمصر بدأتها بالبيان الصادر في بقاء الجا
الاعتداد بالقرارات غير الشرعية التى صدرت من الدول العربية في مؤتمري بغداد في نـوفمبر  

واتخذا الإجراءات القانونية الكفيلة بتأمين استقرار الجامعة ومنظماتها في  1979ومارس  1978
 103في القاهرة ، وتنفيذاً لذلك صدرت قوانين وقرارات كان أهمها القانون رقـم  "  أداء أعمالها

بتفويض رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات تكون لها قوة القانون فـي شـأن    1980لسنة 
قرار مجلس الوزراء الـذى   4/6/1980المسائل المتعلقة بنشاط الجامعة العربية ، ثم صدر في 

ة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها في تأدية واجباتها بمصر ، ثـم  قضى باستمرار الأمان
الذي قضى بالتحفظ على أموال جامعة الدول العربية  1980لسنة  107صدر القرار بقانون رقم 

بتعيين أمين عام لجامعـة   1983لسنة  254ومنظماتها ، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 
الذى تولى بموجبه نائب رئيس  1983لسنة  21در القرار بقانون رقم الدول العربية ، وأخيراً ص

مجلس الوزراء ووزير الخارجية المصري الاختصاصات الفنية والماليـة والإداريـة المقـررة    
  .للأمين العام لجامعة الدول العربية وللأمناء والرؤساء التنفيذيين للمنظمات العربية المتخصصة

ممن آثروا البقاء في القاهرة ظلوا بعد أن أنهت المنظمـة   ومن حيث أن المدعين وغيرهم
يباشرون العمل بالقاهرة تحت إشراف نائب رئـيس مجلـس    19/7/1979خدماتهم اعتباراً من 

الوزراء ووزير الخارجية المصري ويتقاضون مرتباتهم حتى صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 
30/8/1990 .  

تقدم أن القرار المطعون فيه وهو حلقـة مـن سلسـلة    ومن حيث أنه يتضح من السرد الم
قرارات وتشريعات سبقته ، قد صدر ، مثله في ذلك مثل بقية القرارات السابقة له ، من سـلطة  



 

وطنية ولم تصدره سلطة من سلطات جامعة الدول العربية المختصة وفقا لأنظمتها المعمول بها، 
سة منبثقة عنها خاضعة لولاية المحكمـة الإداريـة   ولا هيئة تابعة لجامعة الدول العربية أو مؤس

طبقا لنظامها الأساسي ، إذ لا تكفى العبارة الواردة في ديباجة القرار المطعـون فيـه باعتبـار    
لتجعل من الـوزير  " متوليا اختصاصات الأمين العام ورؤساء المنظمات المتخصصة " الوزير 

باشرة اختصاصاته خاصة وأن هـذه الصـفة مـا    أمينا عاما لجامعة الدول العربية ولا أهلا بم
الذى لم يصدر بدوره عن سلطة من  1983لسنة  21اكتسبها إلا بموجب القرار الجمهورية رقم 

سلطات الجامعة العربية ، وبالتالي فإن هذه العبارة لا تجعل من القرار الصادر من الوزير قراراً 
الدول العربية لتشمله ولايتها ، وهي محكمة دولية قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية لجامعة 

لا تسلط رقابتها إلا على القرارات المعبرة عن الإرادة الذاتية لجامعة الدول العربية من خـلال  
أجهزتها المختلفة والمتعلقة بشئون موظفيها وفقا لما حددته المواد الثانية والثالثة والسابعة عشـر  

بين هذه الأجهزة نواب رؤساء مجالس وزراء الدول الأعضاء  من نظامها الأساسي ، وليس من
  .ولا وزراء خارجيتها فيما يصدرونه من قرارات إدارية وطنية مستمدة من تشريعاتهم الداخلية

ومن حيث أن القضاء الوطني بشقيه قد أثبت اختصاصه بالنظر فيما قدم إليه من طعـون  
بينها الدعوى التى أقامها الشاذلي القليبـي الأمـين   متعلقة بشئون جامعة الدول العربية كانت من 

العام السابق للجامعة مطالبا بأموال الصندوق العربي للمعونة الفنية ورفضتها المحكمة اسـتناداً  
إلى أن ما أصدرته مصر من قوانين وما اتخذته من تدابير وإجراءات للحفاظ على كيان الجامعة 

، كما أن ما قضت به مؤخراً محكمة القضـاء الإداري فـي   ومنظماتها يعتبر من أعمال السيادة 
المشار إليها في الوقائع ، من إثبات لاختصاصها بنظر الدعوى وبإلغـاء   45/ 513الدعوى رقم 

القرار المطعون فيه ، وهو نفس القرار في الدعوى الماثلة لصدوره عن سلطة وطنية ، كل ذلك 
سلطة من سلطات جامعة الدول العربية حتى يمكـن  يؤكد أن القرار المطعون فيه لم يصدر عن 

  .القول بانعقاد الاختصاص في هذه المحكمة لنظر الدعوى
وبعد صدور الحكم آنـف   1/6/1992ومن حيث أن المطلب الذي قدمه المدعون بتاريخ 

الذكر بتعديل طلباتهم التى وردت في صحائف دعواهم بحيث تتمشى بما قضى به الحكم المذكور 
عل طلباهم مقصورة على الطلب الاحتياطي دون الأصلي حتى ينعقد الاختصاص لهـذه  وذلك يج

المحكمة لنظر النزاع ، أمر لا يخلع على هذه المحكمة اختصاصا هي في الأصـل لا تملكـه ،   
فضلا على أن ما تقضي به المحاكم الوطنية من أحكام في ما يعرض عليها من طعون متعلقـة  

وطنية لا يلزم هذه المحكمة باعتبارها محكمة  دولية تحددت دائرة بقرارات صادرة من سلطات 
اختصاصها في النطاق الدولي ، فإن الطلب الاحتياطي لا يتصور النظر فيه معزلا عن الطلـب  



 

الأصلي لارتباطه الوثيق به الأمر الذى سيجر هذه المحكمة بلا ريب إلى تسليط رقابتهـا عليـه   
  .أيضا 

اص هذه المحكمة في الدعوى الماثلة متوقف في المقـام الأول  ومن حيث أن تقرير اختص
على ثبوت اختصاص السلطة مصدرة القرار ، وقد ثبت مما تقدم وعلـى وجـه اليقـين عـدم     
اختصاص السلطة مصدرة القرار بإصداره الأمر الذى يتعين مع القضاء بعدم اختصاص هـذه  

لطة وطنية مع الإذن برد الكفالة لثبـوت  المحكمة ولائيا بنظر هذه الدعوى لصدور القرار من س
  .حسن نية المدعين 

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  .حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت برد الكفالة 
  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 
واشترك في المداولة الطاهر شاش الذى حضر المرافعة محمد / السيد الأستاذ، عدا  1/9/1992

عثمان بن عبد االله / فقد حضر بدلا منه عند النطق بالحكم السيد الأستاذ ووقع على مسودة الحكم
  .اليحيائي 
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  الوقائع

  ــــ

طالبين  25/3/1991ون هذه الدعوى بصحيفة أودعوها سكرتارية المحكمة في أقام المدع
  :الحكم لهم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع 

  : أصلـيا
المطعون فيـه ،   1990لسنة  34وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الخارجية رقم 

مـن آثـار ومنهـا    وبإلغاء القرار لصدوره مشوبا بعيب عدم الاختصاص وما يترتب على ذلك 
حتى  1/9/1990اعتبار المدعين مازالوا بالخدمة ، وصرف رواتبهم وبدلاتهم ومخصصاتهم من 

  .الحكم وما يستجد 
  : واحتياطيا

بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنته المادة الثالثة من حساب تعويض إنهـاء الخدمـة   
والمرتبات الحالية ، ومساواتهم من حيث والاجازات المتراكمة بالنسبة للمدعين على أساس النظم 

التعويض والاجازات بالعاملين بالمقر المؤقت من حيث جدول المرتبات المعمول به في تـونس،  
وعدد الشهور المستحقة عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وكذلك في المدة المتبقية حتـى سـن   

ذلك أحقيتهم في راتب ثلاثـة  ، وك 1990التقاعد وفقا لما قرره مجلس الجامعة في شهر مارس 
شهور طبقا للفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من النظام الأساسي لموظفي جامعة الدول العربية 

لسـنة   70وكذلك أحقيتهم في فروق العلاوات التى سبق تجميدها بقرار الأمين العام بالنيابة رقم 
  . 1989ة لسن 34وقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رقم  1979

وقال المدعون شرحا لدعواه أنه على أثر اتفاقية كامب ديفيد ونقل الجامعة العربيـة إلـى   
تونس اختار المدعون البقاء في القاهرة استجابة إلى قرار رئيس الجمهورية بعدم شريعة قرارات 
دول الرفض في مؤتمر بغداد مع التحفظ على أموال الجامعة حفاظا علـى حقـوق المصـريين    

عاملين مع تكليف أمينها العام المصري بإدارتها ، وبذلك ظلت الحكومة المصرية تدير الجامعة ال
العربية ومنظماتها إدارة مباشرة ، وظل المدعون يباشرون عملهم تحـت الإشـراف المباشـر    

  .للحكومة المصرية 
 إعـادة  1990واستطرد المدعون قائلين أن مجلس جامعة الدول العربية قرر في مـارس  

  .مصر إلى عضوية الجامعة وإعادة الجامعة ذاتها إلى مقرها الدائم بالقاهرة 
أصدر المدعى عليه الأول بصفته متوليا اختصاصات الأمـين العـام    20/8/1990وفي 

 1990لسنة  34لجامعة الدول العربية ورؤساء المنظمات المتخصصة القرار المطعون فيه رقم 



 

بالمنظمات العربية المتخصصة بالقاهرة الموضـحة أسـماؤهم   بإنهاء خدمة الموظفين العاملين 
، وبتسـوية   1/9/1990بالكشوف المرفقة بالقرار ، ومن بينهم المدعون وذلك اعتبـاراً مـن   

  .مكافآت نهاية الخدمة وتعويضاتهم واجازاتهم المتراكمة 
عربية وإلـى  وقد تظلم المدعون من القرار المطعون فيه إلى الأمين العام لجامعة الدول ال

  .نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
وينعى المدعون على القرار المطعون فيه أنه صدر مشـوبا بعيـب عـدم الاختصـاص     
ومعدوما ، وأنه فاقد لركن السبب ومخالف للقانون ، وذلك على الوجـه المبـين فـي صـحيفة     

ادت لمصر عضـويتها  ويستند المدعون في دفعهم بعدم الاختصاص إلى أنه بعد أن ع. الدعوى
بجامعة الدول العربية ، وعادت الجامعة إلى مقرها الدائم بالقاهرة بموجب قرار مجلس الجامعة 

، فإنه اعتباراً من هذا التاريخ أصبحت السلطات جميعها من اختصاص الأمـين   1990بتاريخ 
مـن   30/8/1990العام بجامعة الدول العربية ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه قد صدر فـي  

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المصري بصفته متوليا اختصاصات الأمين العـام  
لجامعة الدول العربية ورؤساء المنظمات بعد أن زالت عنه هذه الصفة ، يكون قد صدر مشـوبا  

بعيب عدم الاختصاص الذى يؤدى إلى انعدام القرار ، وقد قضـت بـذلك المحكمـة الإداريـة       
  .علياال

وبالنسبة للطلب الاحتياطي ينعى المدعون على القرار المطعون فيه أنـه حـدد مرتبـات    
الموظفين الذين تقرر إنهاء خدماتهم على أساس قاعدتين مختلفتين فبينما سـوى مكافـأة نهايـة    
الخدمة على أساس المرتب المحدد بجدول الرواتب لموظفي الأمانـة العامـة بتـونس ، وهـو     

أي (تعويضات إنهاء الخدمة والاجازات المتراكمة على أساس المرتبات الحاليـة  الأفضل، سوى 
، وكان الواجب إجراء التسوية في الحالتين على أساس معيار واحد هو الجدول )مرتبات القاهرة 

  .المعمول به في تونس ، وكذلك الحال بالنسبة للتعويض عن الاجازات المتراكمة 
مطعون فيه لم يراع المساواة في الحقوق بين ذوي المراكز وأضاف المدعون أن القرار ال

القانونية المتماثلة فسوى مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمقر المؤقت على أساس يختلف ويتميـز  
عن العاملين بالمقر الدائم ، كما أن القرار لم يراع مدة الثلاثة أشهر طبقا لنص المادة العاشـرة  

  .في الجامعة بشأن المهلة المقررة لمن تنتهى خدمتهمن النظام الأساسي لموظ
من (قدمت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها ضد المدعين الخمسة الأوائل  11/7/1992وفي 

العاملين بالاتحاد البريدي العربي دفعت فيها أولا بعدم قبول الدعوى شكلا استناداً إلى )  5إلى  1
مين العام لجامعة الدول العربية طبقا لنص المادة التاسـعة  أن المدعين لم يقدموا تظلماتهم إلى الأ



 

من النظام الأساسي لمحكمة وإنما قدموها إلى مفوض الدولة لوزارة الخارجية لجمهورية مصـر  
  .العربية وبذلك يصبح هذا التظلم كأن لم يكن 

د وعن الموضوع أوضحت الأمانة العامة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي كان قد اعتم
التقرير النهائي للجنة الفرعية للخبراء والذى أوصـى   25/10/1989بتاريخ  1086بقرار رقم 

بتشكيل مجلسين وزاريين أحدهما للنقل والآخر للاتصالات ليقوما بمهام المنظمات التـى تقـرر   
. ةإلغاؤها وكان من بينها الاتحاد البريدي العربي والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكي

والاعلان عن عودة الجامعة إلى القاهرة فـي   1989ونظراً لاستئناف مصر لعضويتها في مايو 
فقد كان من الطبيعي أن يصدر قرار بإنهاء العاملين بالاتحـاد البريديـة العربـي     1/11/1990

والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية بالقاهرة الذى استمروا في خدماتهم وفي صرف 
اتبهم رغم إلغاء هذين الجهازين منذ أكثر من عام في حين أن عودة الجامعـة إلـى مقرهـا    رو

ومن ذلك يتضح أن إنهاء خدمة هؤلاء العـاملين  . بالقاهرة كان يعنى توقف هذا الصرف فوراً 
كان تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإلغاء الاتحادين ولصالح هؤلاء العاملين لتأمين 

  .وقهم الناتجة عن إنهاء خدماتهم حق
وفيما يتعلق بمطالبة المدعين بمساواتهم بزملائهم من موظفي الأمانة العامة للجامعة الذين 
آثروا إنهاء خدماتهم ومنحهم التسوية المجزية فقد أوضحت الأمانة العامـة أن قـرار مجلـس    

 ـ ة ولا يجـوز تطبيقـه علـى    الجامعة الصادر بهذا الشأن خاص بموظفي الأمانة العامة للجامع
  .غيرهم

أما مطالبة المدعين بصرف مرتب ثلاثة أشهر وفقا لنص المادة العاشـرة مـن النظـام    
الأساسي للموظفين السابق العمل به فقد دفعت الأمانة العامة بأن هذا الطلب قائم على غير أساس 

   10استناداً إلى المـادة  من القانون ويتعين رفضه وذلك تأسيسا على أن إنهاء خدمة المدعين تم 
التى تنص علـى مهلـة الثلاثـة    ) 2( 10من النظام الأساسي للموظفين وليس المادة ) أ ) ( 1(

الأشهر في حالة إنهاء الخدمة بسبب سوء السلوك الذى يدل على أن الموظف لا يرقى لمسـتوى  
  .الوظيفة أو بسبب أن خدمته غير مرضية
  .طلب رفض الدعوى شكلا وموضوعا واختتمت الأمانة العامة مذكرتها ب
جيهـان  / مذكرة مماثلة ضد المدعية السيدة 14/7/1992كما قدمت الأمانة العامة بتاريخ 

يوسف محمود العاملة بالاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية تضـمنت نفـس الـدفاع    
 ـ ة ينطبـق عليهـا   والدفوع واختتمت بنفس الطلب ، ومن ثم فإن ما ينطبق على المدعين الخمس

  .أيضا



 

  :قدم مفوض المحكمة تقريراً بالرأي القانوني انتهى فيه 
  : أولا 

  .إلى رفض الطلب الأصلي 
  : ثانيا

في الطلب الاحتياطي بأحقية المدعين في حساب إنهاء الخدمة والاجازات المتراكمة علـى  
بتونس ، ومساواتهم من  أساس النظم  والمرتبات التى كان معمولا بها في المقر المؤقت للجامعة

حيث المرتبات والتعويضات بالعاملين بالمقر المؤقت للجامعة طبقا للجدول المطبق به ، شـانها  
  .شأن مكافأة نهاية الخدمة ، ورفض ما عدا ذلك 

حيث أبدى طرفا الخصومة ملاحظاتهما على الوجه  18/8/1992ونظرت الدعوى بجلسة 
ض على ما ورد بتقريره ، ومن ثم قـررت المحكمـة ،   المبين بمحضر الجلسة ، وصمم المفو

  . 1/9/1992حجز الدعوى للنطق بالحكم لجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 
  المحكمـة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق ، وبعد سماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
مـن نائـب    30/8/1990الصادر في  34من حيث أن المدعين يطعنون في القرار رقم 

رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مصر العربية بصـفته متوليـا اختصاصـات    
الأمين العام لجامعة الدول العربية ورؤساء المنظمات المتخصصة العاملة فـي نطاقهـا ، فيمـا    
تضمنه من إنهاء لخدماتهم ، ويطلبون إلغاءه استنادا إلى أن القرار المطعون فيه صـدر مشـوبا   

صاص ، وفاقدا لركن السبب ومخالفا للقانون ، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعيب عدم الاخت
  .منها اعتبارا المدعين مازالوا بالخدمة وصرف حقوقهم المالية لهم 

ومن حيث أن المدعين يؤسسون دفعهم بعدم اختصاص مصدر القرار علـى أن القـرار   
زراء ووزيـر الخارجيـة   عن نائب رئيس مجلس الـو  30/8/1990المطعون فيه قد صدر في 

المصري بصفته متوليا لاختصاصات الأمين العام لجامعة الدول العربية ورؤسـاء المنظمـات   
تـاريخ قـرار    1990المتخصصة في الوقت الذى كانت قد زالت عنه هذه الصفة منذ مـارس  

إلى  مجلس الجامعة بعودة الجامعة إلى مقرها الدائم بالقاهرة ، وعادت بذلك كافة الاختصاصات
  .الأمين العام لجامعة الدول العربية مما يجعل القرار منعدما لصدوره من جهة غير مختصة

ومن حيث أن البحث في اختصاص مصدر القرار يجر بالضرورة إلى البحث في شـئون  
جامعة الدول العربية كمنظمة دولية إقليمية منشأة بموجب اتفاقية دولية ، وتتمتع بشخصية دولية 



 

قلة عن كافة الدول أعضائها تعبر عنها من خلال أجهزتها المنصوص عليهـا علـى   وإرادة مست
وجه التحديد في ميثاقها وأنظمتها الداخلية من مجلس للجامعة وأمانة عامة على رأسها أمين عام 

  .إلى غير ذلك من لجان وأجهزة ملحقة ومنظمات متخصصة
في دفاعها على الدفع بعدم قبـول  ومن حيث أن الأمانة العامة المدعى عليها قد اقتصرت 

الدعوى شكلا بسبب عدم تقديم التظلم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وبرفضها موضوعا 
دون أن تتطرق لاختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى ولائيا فقد أصـبح لزامـا علـى هـذه     

بين مدى ولايتها في المحكمة قبل أن تتعرض للشكل والموضوع أن تتصدى ومن تلقاء نفسها لتت
نظر النزاع المطروح فإذا ثبت لها تلك الولاية سلطت رقابتها على الدعوى شـكلا وموضـوعا   
وإلا أحجمت وامتنعت عن التصدى للبحث في شـكل الـدعوى وموضـوعها وقضـت بعـدم      

  .اختصاصها ولائيا 
ومن حيث أن البحث في مدى اختصاص المحكمة توطئه للفصل فيه يقتضى بالضـرورة  

  .البحث في موضوع الدعوى بالقدر اللازم للبت في الاختصاص
كانوا يعملون بالأمانة العامـة   5إلى  1ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين من 

للاتحاد البريدي العربي أحد المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية التى كانت تتخذ 
الجامعة العربية ذاتها وأنه على أثر اتفاقية كامب ديفيد واتفـاق  من القاهرة مقراً دائما لها أسوة ب

غالبية الدول العربية على نقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس وتعليق عضوية مصر بها ، 
اختارت المدعية البقاء في القاهرة استجابة لقرار رئيس الجمهورية بعدم شرعية قـرارات دول  

التحفظ على أموال الجامعة حفاظا على حقوق المصريين العاملين الرفض في مؤتمر بغداد ، مع 
بها مع تكليف أمينها العام المصري بإدارتها إدارة مباشرة وظل المدعون مع غيرهم من العاملين 

وكذلك الحـال بالنسـبة   . المصريين يباشرون عملهم تحت الإشراف المباشر للحكومة المصرية 
  .للمدعية السادسة 

جمهورية مصر العربية رفضت الاعتراف بقرارات قمة بغداد واعتبرتهـا  ومن حيث أن 
غير شرعي ولم تعتد بها ، وقامت من جانبها باتخاذ تدابير وإجـراءات وإصـدار تشـريعات    

الـذى   3/4/1990وقرارات لتأمين بقاء الجامعة ومنظماتها بالقاهرة بدأتها بالبيان الصادر فـي  
رات غير الشرعية التى صدرت من الدول العربية في مـؤتمرى  عدم الاعتداد بالقرا" أكدت فيه 

واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلـة بتـأمين اسـتقرار     1979ومارس  1978بغداد في نوفمبر 
في القاهرة ، وتنفيذاً لذلك صدرت قوانين وقرارات كـان  " الجامعة ومنظماتها في أداء أعمالها 

فويض رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات تكون لها بت 1980لسنة  103أهمها القانون رقم 



 

قـرار   4/6/1980قوة القانون في شأن المسائل المتعلقة بنشاط الجامعة العربية ثم صـدر فـي   
مجلس الوزراء الذى قضى باستمرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها في تأديـة  

الذى قضى بالتحفظ على أموال جامعة  1980لسنة  107واجباتها بمصر ، ثم القرار بقانون رقم 
الدول العربية ومنظماتها المودعة بالبنوك لحساب جامعة الدول العربية ومنظماتها ولـم يـأذن   

لسنة  245بالصرف إلا في الحالات الضرورية والحتمية ، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 
لسـنة   21خيراً صدر القرار بقـانون رقـم   بتعيين أمين عام لجامعة الدول العربية ، وأ 1981
الذى تولى بموجبه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصري الاختصاصات الفنية  1983

والمالية والإدارية المقررة للأمين العام لجامعة الدول العربية وللأمنـاء والرؤسـاء التنفيـذيين    
  .للمنظمات العربية المتخصصة 

رهم ممن آثروا البقاء في القاهرة ظلوا يباشرون العمل بالقاهرة ومن حيث أن المدعين وغي
تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المصري ويتقاضون مرتباتهم حتـى  

على الرغم من أن الاتحاد البريـدي العربـي    30/8/1990صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 
ه بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتباراً من الذى ينتمى إليه المدعون كان قد تم إلغاؤ

2/10/1989 .  
ومن حيث أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لما استشعر ، عقب استئناف 

والاعلان عن عودة الجامعة إلى مقرها الدائم في القاهرة فـي   1989مصر لعضويتها في مايو 
الاتحاد من ضرر بعد عودة الجامعة إلـى مقرهـا   ، ما قد يتعرض له العاملون ب 11/3/1990

الدائم ، بادر بإصدار القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة العاملين بالاتحاد البريدي العربي والاتحاد 
حتى لا يفاجـاؤا  ،   1/9/1990العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية في القاهرة اعتباراً من 

  .تهم بسبب إلغاء الجهازين بعد عودة الجامعة ، بتوقف صرف مرتبا
ومن حيث أنه يتضح من السرد المتقدم أن القرار المطعون فيه ، وهو حلقة مـن سلسـلة   
قرارات وتشريعات سبقته ، قد صدر ، مثله في ذلك مثل بقية القرارات السابقة له مـن سـلطة   

المعمول بها، وطنية ولم تصدره سلطة من سلطات جامعة الدول العربية المختصة وفقا لأنظمتها 
ولا هيئة تابعة لجامعة الدول العربية أو مؤسسة منبثقة عنها خاضعة لولاية المحكمـة الإداريـة   
طبقا لنظامها الأساسي ، إذ لا تكفى العبارة الواردة في ديباجة القرار المطعـون فيـه باعتبـار    

ل من الـوزير  ليجع" متوليا اختصاصات الأمين العام ورؤساء المنظمات المتخصصة " الوزير 
أمينا عاما لجامعة الدول العربية ولا أهلا لمباشرة اختصاصاته خاصة أن هذه الصفة ما اكتسبها 

الذى لم يصدر بدوره عن سلطة من  1983لسنة  21الوزير إلا بموجب القرار الجمهوري رقم 



 

الوزير قراراً  سلطات الجامعة العربية ، وبالتالي فإن هذه العبارة لا تجعل من القرار الصادر من
قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لتشمله ولايتها ، وهي محكمة دولية 
لا تسلط رقابتها إلا على القرارات المعبرة عن الإرادة الذاتية لجامعة الدول العربية من خـلال  

اد الثانية والثالثة والسابقة عشرة أجهزتها المختلقة والمتعلقة بشئون موظفيها وفقا لما حددته المو
من نظامها الأساسي ، وليس من بين هذه الأجهزة نواب رؤساء مجالس وزراء الدول الأعضاء 

  .ولا وزراء خارجيتها فيما يصدرونه من قرارات إدارية وطنية مستمدة من تشريعاتهم الداخلية
ما قدم إليه من طعـون  ومن حيث أن القضاء الوطنى بشقيه قد اثبت اختصاصه بالنظر في

متعلقة بشئون جامعة الدول العربية كانت من بينها الدعوى التى أقامها الشاذلي القليبـى الأمـين   
العام السابق للجامعة مطالبا بأموال الصندوق العربي للمعونة الفنية ورفضتها المحكمة اسـتناداً  

ءات للحفاظ على كيان الجامعة إلى أن ما أصدرته مصر من قوانين وما اتخذته من تدابير وإجرا
ومنظماتها يعتبر من أعمال السيادة ، كما أن ما قضت به مؤخراً محكمة القضـاء الإدارة فـي   

المشار إليها في الوقائع ، من إثبات لاختصاصها بنظر الدعوى وبإلغـاء   513/45الدعوى رقم 
عن سلطة وطنية ، كـل   القرار المطعون فيه ، وهو نفس القرار في الدعوى الماثلة ، لصدوره

ذلك يؤكد أن القرار المطعون فيه لم يصدر عن سلطة من سلطات جامعة الدول العربيـة حتـى   
  .يمكن القول بانعقاد الاختصاص لهذه المحكمة لنظر الدعوى 

ومن حيث أن تقرير اختصاص هذه المحكمة في الدعوى الماثلة متوقف في المقـام الأول  
درة القرار ، وقد ثبت مما تقدم وعلـى وجـه اليقـين عـدم     على ثبوت اختصاص السلطة مص

اختصاص السلطة مصدرة القرار بإصداره الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هـذه  
المحكمة ولائيا بنظر هذه الدعوى لصدور القرار من سلطة وطنية ، مع الإذن برد الكفالة لثبوت 

  .حسن نية المدعين 
  فلهذه الأسـباب

  ـــــ

  .كمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت برد الكفالة ح
  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 

 واشترك في المداولةمحمد الطاهر شاش الذي حضر المرافعة / الأستاذ، عدا السيد  1/9/1992
  .عثمان اليحيائي /منه عند النطق بالحكم السيد الأستاذفقد حضر بدلا  ووقع مسودة الحكم

  
  سكرتير المحكمة
  أحمد بن همو

  رئيس المحكمة  
  عباس موسى مصطفى



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عباس موسى مصطفى/ الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى عثمان بن عبداالله اليحيائي و/ستاذينالأالسيدين وعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  التاليأصدرت الحكم 

  1992خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  1992لعام  27لسنة   5في الدعوى رقم 

  :من المقامة 

  محمد زكي جمعة. د / السيد 

  ضد

  الدكتور مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

م طلـب  7/5/1992أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة بتاريخ 
  :في ختامها الحكم 

  : أولا
وقـرار   13/4/1992در بتـاريخ  وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب الصا

قيما قصيا به من إنهاء خدمته بالفصـل   3905مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية رقم 
  .م 10/4/1992من وظيفته اعتباراً من 

  : ثانيا
  .وفي الموضوع بإلغاء القرارين سالفى الذكر بكل ما يترتب عليهما من آثار 

  : ثالثا



 

ه مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي عما أصابه من أضـرار  الحكم بتعويضه بمبلغ قدر
  .مادية وأدبية نتيجة لتصرفات المدعى عليه بصفته ، مع الحكم له بالمصروفات وأتعاب المحاماة

وقال المدعى شرحا لدعواه أنه عمل بوظيفة مدير للإدارة الاقتصادية بالمنظمة المـدعى  
كلية الزراعة جامعة الزقازيق استبقتها خدمة لمـدة   عليها لمدة ثلاث سنوات بطريق الإعارة من

عامين ، حتى صدر قرار مجلس المنظمة في دور انعقاده العادي الحادي والعشرين بتعيينه على 
الملاك الدائم بها ، وقد كان طوال فترة عمله بالمنظمة مثالا للجد والإخلاص ، كما كانت علاقته 

 ـ 3877ون ، وظل كذلك إلى أن فوجئ بالقرار رقم بالسيد المدير العام على أطيب ما يك  هبإيقاف
 3878عن العمل لمدة شهر وإعفائه من منصبه كمدير للإدارة الاقتصادية ، ثم بـالقرار رقـم   

بتشكيل لجنة للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من تعويق العمل والتجاوز والتقصـير فـي أداء   
خرى المشار إليها في القرار الأخير ، وبعـد أن تـم   واجباته الوظيفية ، وغيرها من الوقائع الأ

بتشكيل مجلس تأديب برئاسته لمحاكمتـه   3895التحقيق معه ، أصدر المدعى عليه القرار رقم 
في المخالفات المنسوبة إليه بتقرير لجنة التحقيق ، وخلال أيام قلائل ، أصدر مجلـس التأديـب   

م ، وأضاف المدعى أن 10/4/1992اعتبارا من  م بفصله من الخدمة13/4/1992قراراً بتاريخ 
الأسباب الحقيقية لما اتخذ ضده من إجراءات انتهت بموجب قرار المدعى عليه التنفيـذي رقـم   

ترجع إلى خلاف شخصي بينه وبين المدير العام ، وفي مجال طبيعة علاقته بالمنظمـة   3905
الديمومة بناء على القرار الصادر مـن  قال المدعى أن هذه العلاقة ، قد تحولت من التأقيت إلى 

مجلس المنظمة بتعيينه على الملاك الدائم كمدير للإدارة الاقتصادية ، ومن ثم يكون قرار إحالته 
إلى مجلس التأديب منطويا على قرار ضمنى مستتر بتنفيذ قرار تعيينه بوظيفتـه الدائمـة ، ثـم    

ب مشوب بعيب مخالفة أحكام نظام مـوظفي  استطر قائلا أن القرار الصادر بتشكيل مجلس التأدي
المنظمة ، إذ لا يجوز أن يكون عضوا بهذا المجلس المدير الذى أحال الموظف إلى المحاكمـة  
التأديبية ، وقد تولى رئاسة المجلس في نفس الوقت ، فضلا عن ذلك فإن نظام الموظفين يقضى 

لمنظمة ، وقـال أن القـرارين   بأن يكون من بين أعضاء مجلس التأديب ، عضو يسميه مجلس ا
المطعون فيهما قد صدرا مشوبين بعيب القصور في التسبيب وانعدام السبب الموجب لمجازاتـه،  

  .وخلص إلى الطلبات الموضحة بصدر هذا الحكم 
عقب المدعى عليه ما تضمنه صحيفة الدعوى بمذكرتين حاصل ما جاء فيهما أنه لا صحة 

لصادر بتشكيل مجلس التأديب ، إذ أنه المدير العام هو الذى يتولى لما ينعاه المدعى علي القرار ا
أ من نظام الموظفين ، أما عن قيام / 19رئاسة هذا المجلس بموجب نص صريح ورد في المادة 

رئيس مجلس المنظمة بتسمية أحد أعضاء مجلس التأديب دون العرض على مجلس المنظمة فقد 



 

يكون قرار تشكيل مجلس التأديب جاء متفقا مع أحكـام   جرى العرف الدولي على ذلك ، ومن ثم
  النظام الأساسي لموظفي المنظمة ، أما عن طبيعة علاقة المـدعى بالمنظمـة فلـيس صـحيحا     
ما ذهب إليه المدعى من أن قرار إحالته إلى مجلس التأديب ينطوى على قرار مسـتتر بتنفيـذ   

ن هذا استنتاج في غير محله ، ولا يتسـع لـه   تعيينه على الملاك الدائم لموظفي المنظمة ، إذ أ
قرار الإحالة إلى مجلس التأديب ، وأما عن المخالفات المنسوبة إليه والتى فصـل بسـببها فـي    
الخدمة فهى ثابتة في حقه وتشكل خروجا على واجبات وظيفية وإخلالا بمقتضياتها وذلك علـى  

  .النحو الذى أثبته مجلس التأديب في هذا الصدد 
المنظمة المدعى عليها إلى طلب الحكم برفض الدعوى في شـقيها المسـتعجل    وخلصت

والموضوعي وأودعت صوراً من المذكرات التى قدمها المدعى إلى المدير العام وكانت سببا في 
 2/3/1992،  18/2/1992،  19/1/1992محاكمته تأديبيا وهي المـذكرات المؤرخـة فـي    

ة التحقيق والتقرير الذى قدمته هذه اللجنة نتيجة ما أجرته وصورة من القرار الصادر بتشكيل لجن
من تحقيقات مع المدعى وصورة من القرار الصادر بتشكيل مجلـس التأديـب متضـمنا بيانـا     
بالمخالفات المنسوبة إليه ، صورة من التقرير الذى أعده مقرر مجلس التأديب ، وصـورة مـن   

من وظيفته ، وصوراً مـن التحقيقـات التـى     القرار الصادر من مجلس التأديب بفصل المدعي
  .أجريت مع المدعى فيما هو منسوب إليه من مخالفات 

وبعد تحضير الدعوى على نحو ما هو ثابت بالأوراق أعد الأستاذ مفوض المحكمة تقريراً 
بالرأى القانوني ، انتهى فيه إلى قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديـب  

فيما قضيا بـه مـن فصـل     3905وقرار مدير عام المنظمة رقم  13/4/1992ر بتاريخ الصاد
وما يترتب على ذلك من آثار وبتعويض المـدعى   10/4/1992المدعى من الخدمة اعتباراً من 

تعويضا مناسبا تقدره هيئة المحكمة مع إلزام المنظمة المدعى عليهـا بالمصـروفات وأتعـاب    
  .المحاماة 

وفيهـا حضـر طرفـا     2/9/1992قضية في جلسة يوم الأربعاء الموافق وقد تم نظر ال
الدعوى وقدم محامى المدعى مذكرة أكد فيها على ما جاء في الدعوى وعلى وجه الخصوص ما 
يتعلق بعلاقة المدعى الوظيفية بالمنظمة كما قدم ممثلو المنظمة المدعى عليها مذكرتين يتضمنان 

خاص مناقشة تقرير المفوض المعد في الدعوى ، وقد تم حجز  التأكيد على أوجه دفوعهم وبوجه
  .م 6/9/1992الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم الموافق 

  
  المحكمـة



 

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانوناً 
تأديـب  ومن حيث أن المدعى طلب بدعواه الماثلة إلى الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلـس ال 

 3905وقرار مجلس عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية رقـم   13/4/1992الصادر بتاريخ 
م وفي الموضـوع بإلغـاء هـذين    10/4/1992فيما تضمناه من فصله من الخدمة اعتباراً من 

القرارين وما ترتب عليهما من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته بدفع مبلغ مائتين وخمسين ألـف  
أمريكي تعويضا عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية مع المصروفات ومقابـل أتعـاب   دولار 

  .المحاماة
وحيث أن المنظمة المدعى عليها قد ردت على الدعوى طالبة الحكم برفضها في شـقيها  

  .المستعجل والموضوعي وذلك على النحو الوارد في معرض سرد الوقائع 
من النظام الأساسي للمحكمة على أنـه  ) 9(ة وحيث أنه عن شكل الدعوى فقد نصت الماد

قرارات مجلس التأديب لا تقبل الدعوى ما لم يكن مقـدمها قـد تظلـم كتابـة عـن      " فيما عدا 
ولا تقبل الدعوى ما لم ترفع خلال تسعين يومـا  ... موضوعها إلى الأمين العام ورفض تظلمه 

  ... ".اد قرار مجلس التأديب من تاريخ علم الشاكي برفض تظلمه أو من تاريخ علمه باعتم
ومفاد ذلك أنه لا يشترط للطعن في قرارات مجلس التأديب أن تكون مقترنة بتظلم إداري 
سابق على رفع الدعوى بل يتعين إقامتها خلال تسعين يوما من تاريخ علم المدعى باعتماد قرار 

  .مجلس التأديب موضوع المنازعة 
م وقد أقـام  13/4/1992عن الماثل صدر بتاريخ وحيث أن قرار مجلس التأديب محل الط

م ومن ثم فهى مقبولة 7/5/1992المدعى دعواه هذه بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 
  .شكلا 

م أصدر مدير عـام  8/3/1992وحيث أنه عن الموضوع فالثابت من الأوراق أنه بتاريخ 
  :دعى في المخالفات الآتية بتشكيل لجنة للتحقيق مع الم 3878المنظمة القرار رقم 

  .المذكرات المرفوعة من المدعى إلى المدير العام - 1
 .تصرفاته المعوقة للعمل  - 2

 .التطاول على الإدارة العليا للمنظمة   - 3

 .اتهاماته غير المسئولة لبعض الإدارات   - 4

 .تقصيره في واجبات وظيفته   - 5

  .نظمة التحقيق حول الأوراق الثبوتية المتعلقة بإعارته للعمل بالم - 6



 

وبعد أن قامت تلك اللجنة بالتحقيق مع المدعى فيما هو منسوب إليه انتهت إلـى سـلامة   
الأوراق المتعلقة بإعارته للعمل بالمنظمة ، أما ما عدا ذلك من مخالفات قامت بتحقيقها لم تعـط  

، رأيا صريحا وقاطعا رفعت تقريراً يحمل في طياته سرد الوقائع التى قامت بها بهـذا الشـأن   
م متضـمنا  28/3/1992بتـاريخ   3895وعلى أثر ذلك أصدر مدير عام المنظمة القرار رقـم  

  :الأحكام الآتية 
  :محمد زكى جمعة ، وذلك على النحو التالي/ تشكيل مجلس تأديب للدكتور   : أولا 

  رئيسا  مدير عام المنظمة  حسن فهمى جمعة/الدكتور -
الجمهورية اللبنانيـة فـي   نائب رئيس وفد  فؤاد سعد/ الدكتور -

اجتماعات الدورة العادية الحادية والعشرين 
  لمجلس المنظمة

ممثلا لمجلس 
  المنظمة 

  عضوا
  عضوا  مدير المكتب الاقليمي للمنظمة في عمان  الحميد الكايد عبد/ الدكتور -

   
معه محمد زكى ج/ تكون مهمة مجلس التأديب النظر في المخالفات المنسوبة إلى الدكتور  :ثانيا 

بتاريخ  3848بموجب محضر لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار السيد المدير العام رقم 
  :وبيان تلك المخالفات كما يلي  8/3/1992
  .المخالفات الواردة بالمذكرات المرفوعة للإدارة العامة من قبله  - 1
 .تصرفاته المعوقة للعمل  - 2

 .تطاوله على الإدارة للمنظمة  - 3

 .ة لبعض الإدارات اتهاماته غير المسئول - 4

  .تقصيره في واجبات وظيفته  - 5
  

وبعد أن قام مجلس التأديب بمباشرة المهمة المنوطه به بموجب قرار تشكيله المشار إليـه  
  :انتهى بشأنها إلى إصدار القرار الآتي نصه 

  محمد زكـى جمعـة اعتبـارا مـن    / توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الدكتور  - 1
من المادة الخامسة عشرة من النظـام الأساسـي   ) و(فقرة وفقا لنص ال 10/4/1992

  .لموظفي الإدارة العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية 
محمد زكى جمعة كافة مستحقاته وفقا للأنظمة المعمول بهـا فـي   / تصرف للدكتور  - 2

  .المنظمة 
  



 

لمدعى مـن  بفصل ا 3905وبناء على ذلك أصدر مدير عام المنظمة القرار التنفيذي رقم 
  .الخدمة وصرف كافة مستحقاته وفقا لأنظمة المنظمة 

وحيث أن المدعى ينعى على القرارين المشار إليهما ما شـابها مـن عيـوب إجرائيـة     
وموضوعية أوردها في صحيفة دعواه والمذكرات التى تقدم بها أثناء نظر الدعوى ، وقـد ردت  

رفضها تأسيسا على أن هذين القرارين صدرا المنظمة المدعى عليها على الدعوى طالبة الحكم ب
في الشكل وبالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للموظفين كما استندا على وقـائع  
ثابتة تشكل مخالفات مسلكية بحق المدعى صالحة لتكون أساسا لفصله من وظيفته على التفصيل 

  .الذى أوردته بمذكراتها 
المدعى ببطلان تشكيل مجلس التأديب لمخالفته حكم المادة  وحيث أنه عن الدفع المبدى من

أ من النظام الأساسي لموظفي الإدارة العامة للمنظمة فقد نصت هذه الفقرة على أن يتـألف  / 19
مجلس التأديب للموظفين الرئيسيين برئاسة المدير العام وعضوية عضو يسميه مجلس المنظمـة  

ر العام ، وبذلك فقد تحـدد تشـكيل مجلـس تأديـب     في كل دورة وموظف رئيسي يسميه المدي
  .الموظفين الرئيسيين تحديداً واضحا 

وحيث أنه من القواعد الأصولية العامة المقررة أنه إذا نص القانون أو النظام على إجراء 
شكلي جوهري فيما يتخذ من قرارات إدارية ، كأن يصدر القرار من لجنة أو من مجلس يشـكل  

إن هذا الإجراء يشكل ضمانه جوهرية للموظف يؤثر إغفالها علـى سـلامة   على نحو معين ، ف
القرار موضوعيا ، ومن ثم يتعين مراعاة هذا الإجراء ، وإلا وقع القرار مشوبا بعيـب شـكلى   

  .جوهري يستوجب الحكم بإلغائه قضاء 
أ عندما نصت على تعيين عضو مجلس التأديـب يسـميه مجلـس    / 19وحيث أن المادة 

في كل دورة تكون بهذا النص قد كفلت للموظفين الرئيسيين هذه الضمانه الجوهرية فيما  المنظمة
  .قد يتخذ بشأنهم من إجراءات تأديبية 

وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت أن قرار مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعيـة  
لى محاكمـة المـدعى   م بتشكيل مجلس التأديب الذى تـو 28/3/1992الصادر في  3895رقم 

فؤاد سعد عضواً بالمجلس باعتباره / وأصدر القرار المطعون فيه قد تضمن تعيين السيد الدكتور 
أ من نظام الموظفين ، قـد تمـت تسـميته    / 19معينا من قبل مجلس المنظمة وفقا لنص المادة 

مـن ثـم   بمعرفة رئيس مجلس المنظمة مباشرة ودون العرض المسبق على مجلسها مجتمعا ، و
قد صدر مشـوبا    28/3/1992بتاريخ  3895يكون القرار الصادر بتشكيل مجلس التأديب رقم 

أ من نظام مـوظفي المنظمـة ،   / 19بعيب إجرائي جوهرى يبطله لوقوعه مخالفا لنص المادة 



 

وبالتالي بطلان كل ما اتخذه هذا المجلس من إجراءات ، وما صدر عنـه وترتـب عليـه مـن     
بفصل المدعى من وظيفتـه ، ونظـراً لأن    3905ار مدير عام المنظمة رقم قرارات ومنها قر

العيب الذي شاب قرار تشكيل مجلس التأديب من العيوب الجسيمة التى تنحدر به إلـى مرتبـة   
الانعدام لانطوائه على غصب لسلطة مجلس المنظمة ، فلا يصححه العرض اللاحق على مجلس 

  .المنظمة 
ظمة من أن العرف قد جرى علـى أن يتـولى رئـيس مجلـس     وحيث ما ذهبت إليه المن

المنظمة الاختصاصات الإدارية لمجلسها فيما بين أدوار الانعقاد لا يستقيم قانونـا إذ لا يمكـن   
أ مـن نظـام مـوظفي    / 19للعرف أن يجرى على خلاف صراحة النص ، وقد نصت المـادة  
تأديب الموظفين الرئيسيين من  المنظمة صراحة وبشكل قاطع على أن تكون تسمية عضو مجلس

قبل مجلس المنظمة في كل دورة من دورات انعقاده ، والقاعدة أنه لا اجتهاد في مورد صراحة 
النصوص وجلاء معناها ، وغنى عن البيان أن رئيس مجلس المنظمـة لا يملـك صـلاحيات    

إلا بناء على نـص  واختصاصات مجلسها ، كما لا يملك الحلول محله فيما بين أدوار الانعقاد ، 
  .صريح بذلك ، ولا يوجد في الأوراق مثل هذا النص 

ومن حيث أنه لو طرأت أمور عاجلة تقتضى العرض على مجلس المنظمة غير مواعيـد  
الانعقاد العادية فإن ذلك يستوجب دعوته للانعقاد في أدوار غير عادية ليصدر بشأنها قـرارات  

  .يعلن فيها عن موافقته عليها 
أنه مما يرسخ في اليقين بوجوب تسمية عضـو بمجلـس تأديـب المـوظفين      ومن حيث

أ من نظام الموظفين / 19الرئيسيين بموافقة مجلس المنظمة ذاته ، وفي جميع الأحوال أن المادة 
أوجبت تسمية هذا العضو في كل دورة عادية يعقدها مجلس المنظمة ، وذلك احتياطا لمـا قـد   

ئة فيما بين أدوار الانعقاد العادية وبالتالي فلا أساس لما ذهبت إليه يستجد من حالات تأديبية طار
المنظمة المدعى عليها في معرض دفاعها في هذه الدعوى من أن هناك فرقا بين مجلس التأديب 
الذى لا يتصف بالديمومة ولا ينعقد إلا حيثما تستجد مسائل تأديبية طارئة وبين مجلس القضـاء  

لاستمرار ، هذا فضلا عن أن كلا من مجلس القضاء ومجلـس التأديـب   الذى يتصف بالثبات وا
عنوان لأصل واحد ورسالتهما واحده ، هي كفالة تحقيق العدل على أساس ضوابط وإجـراءات  
وقواعد موضوعية يلزم إتباعها في جميع الأحوال وإلا وقعت أعمالها مشـوبة بعيـب يبطلهـا    

  .قانوناً
ئي المشار إليه ، فقد انطوى قرار تشكيل هذا المجلـس  وحيث أنه فضلا عن العيب الإجرا

على عيب إجرائي آخر هو أن مدير عام المنظمة قد تولى رئاسته في الوقت الذى تؤكـد فيـه   



 

الأوراق ومعظم الوقائع المنسوبة إلى المدعى والتى حوكم من أجلها أمام هذا المجلـس ، علـى   
ام شخصيا ، ومن بين تلك الوقائع ما ورد بقرار وجود خلاف حاد في الرأى بينه وبين المدير الع

الاتهام والإحالة من تطاول المدعى علي الإدارة العليا للمنظمة ممثلة في شخص مديرها العـام  
) 9(على النحو الوارد بالمذكرات التى قدمها المدعى إلى المدير العام وأخصها المـذكرة رقـم   

  .في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المدعى م والتى كانت السبب الحقيقي2/3/1992بتاريخ 
وحيث أنه لا شبهة في أن ذلك يلقى ظلالا كثيفة من الشك في حيدة وموضوعية مجلـس  
التأديب بالتشكيل الذى تولى فيه مدير عام المنظمة رئاسة هذا المجلس ، ويتعارض تمامـا مـع   

مـن   19من المادة ) ج(كفلته الفقرة القواعد الأصولية العامة في التحقيق والمحاكمة بالنحو الذى 
من النظام ذاته ، من وجوب الالتزام بهـذه  ) 21(من المادة ) هـ(نظام موظفي المنظمة والفقرة 

القواعد ، وهي قواعد تنبع من الضمير الإنساني والعدالة الحقه ، وفي مقدمتها أنه لا يجـوز أن  
ينه وبين المتهم خصـومة أو علاقـة   يجلس مجلس الحكم كل من باشر سلطة الاتهام أو كانت ب

  .قربى أو مصالح متبادلة 
وحيث أنه مما يرسخ في يقين المحكمة وجود خصومة سابقة بين المدعى ومـدير عـام   
المنظمة، وتفقده صلاحية الجلوس مجلس الحكم ، ما تضمنه البند الرابع من قرار مجلس التأديب 

وما تضمنته  9ا بالنسبة لما تضمنته المذكرة رقم من أنه يحق للمدير العام ملاحقة المدعى قضائي
المذكرات المقدمة إلى مجلس التأديب من اتهامات وعبارات ، وقد أتضح أمر هـذه الخصـومة   

التى أقامها مدير عام المنظمة ضـد المـدعى أمـام هـذه      27لسنة  35بجلاء في الدعوى رقم 
ا عما لحقه من أضرار أدبيـة علـى   المحكمة مطالبا إياه بدفع مبلغ نصف مليون دولار تعويض

  .النحو المبين تفصيلا في أوراق هذه الدعوى 
وحيث أنه لا صحة لما تتمسك به المنظمة المدعى عليها من أن ما اتخذته من إجـراءات  

أ من نظـام  / 19بخصوص القرارين المطعون فيهما هو الانفاذ الصريح للنص الوارد في المادة 
هذا النص يقيده ويخصص من عموميته ما هو مقرر من أصـول   موظفي المنظمة إذ أن عموم

مـن  ) هـ(من المادة نفسها والفقرة ) ج(عامة في التحقيق والمحاكمة بالنص الصريح في الفقرة 
أ المشار إليها في الحالات التى /19من النظام ذاته ، وحينئذ يقتصر تطبيق نص المادة  21المادة 

من نظام موظفي المنظمة وهذا مـا   21والمادة " ج /19" م المادة تتدرج وقائعها فيما تعينه أحكا
يقتضيه وجوب الحرص على تنقية مجلس التأديب من شبهة التحيز وكفالة أكبر قدر من الضمانة 

  .للموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية 



 

 وحيث أنه متى كان ذلك وكان الثابت مما سبق بيانه أن القرارين المطعـون فيهمـا قـد   
شابهما أكثر من عيب إجرائي في الشكل فإنه والحال ما ذكر يتعـين إجابـة المـدعى بإلغـاء     
القرارين ورفض الدفع المقدم من المدعى عليه ، ويكون النظر في الطلـب المسـتعجل بوقـف    

  .تنفيذهما لا محل له 
وحيث أن قضاء المحكمة في هذه المنازعة قد اقتصر على الفصل في الجانـب المتعلـق   

الشكل فيها دون أن يمتد ذلك إلى الموضوع فإنه لا محل لنظر بقية طلبات المدعى لأن الفصل ب
فيها يتوقف على الفصل في موضوع هذه الدعوى بحكم يتناول الوقائع المنسوبة إليه لبيان ما إذا 

  .كانت تشكل خطأ في جانبه من عدمه ، ومن ثم وأن تقديم تلك الطلبات يكون سابقا لأوانه 
  

  لهذه الأسـبابف

  ـــــ

  :حكمت المحكمة 
م وقرار مـدير عـام المنظمـة    13/4/1992بإلغاء قرار مجلس التأديب الصادر بتاريخ 

فيما تضمناه من فصل المدعى من وظيفته اعتباراً  3905العربية للتنمية الزراعية التنفيذي رقم 
  .سباب م وما ترتب عليهما من آثار على الوجه المبين في الأ10/4/1992من 

  
  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المشكلة بصـدره بتـاريخ يـوم الأحـد الموافـق      

  .م 6/9/1992
  
  

 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  رئيس المحكمة  

  عباس موسى مصطفى



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      صطفىعباس موسى م/ الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  عبد العزيز بن على الراجحى عثمان بن عبداالله اليحيائي و/ستاذينالأالسيدين وعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  1992خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  1992ق لعام  27لسنة   35قم في الدعوى ر

  :من المقامة 

  مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية  بصفته/ السيد 

  ضد

  محمد زكى جمعـه/ السيد 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقام السيد مدير عام منظمة التنمية الزراعية عن نفسه وبصفته الدعوى الماثلـة بايـداع   
م طلبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن 3/8/1992محكمة بتاريخ صحيفتها سكرتارية ال

يدفع له شخصيا مبلغ نصف مليون دولار أمريكي ، تعويضا له عما أصابه من أضـرار ، وأن  
يدفع له بصفته مديراً عاما للمنظمة مبلغ مليون دولارا أمريكي تعويضا للمنظمة عما لحقها مـن  

  .أضرار أدبية 
لدعواه أن المدعى عليه كان قد تقدم إليه بمذكرات تضمنت مساسا بشخصـه   وقال شرحا

وبالمنظمة التى يمثلها وتشهيرا بهما ، مما أدى إلى إحالته للمجلس التأديبي ، وأثنـاء محاكمتـه   
أمام هذه المجلس عاود تقديم مذكرات تضمنت بعض الاتهامات الباطلة في حقه شخصـيا ممـا   

شويشا على سمعته بين زملائه أعضـاء السـلك الدبلوماسـي العربـي     ألحق به إساءة بالغة وت
بالخرطوم ، كما أساء أيضا إلى سمعة المنظمة وبعض إدارتها ، ودلل على ذلـك بالمـذكرات   



 

م  مما حدا بـالمجلس التـأديبي إلـى    2/3/1992،   19/1/1992المقدمة من المدعى عليه في 
م  وعلى أثر ذلك أقام المـدعى عليـه   10/4/1992إصدار قرار بفصله من وظيفته اعتباراً من 

ق طالبا الحكم بإلغاء هذا القرار ومـا يترتـب    27لسنة  5دعوى أمام هذه المحكمة قيدت برقم 
  .عليه من أثار مع إلزام المنظمة بالتعويض 

وأضاف المدعى أنه لذلك يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له شخصيا وللمنظمة 
نمية الزراعية مبالغ التعويض الواردة في صدر هذا الحكم وذلك بدلا من أن ينقل هذا العربية للت

  .النزاع إلى المحاكم الوطنية بدولة المقر حفاظا على سمعة المنظمة 
عقب المدعى عليه على الدعوى بمذكرة ، دفع فيها بعدم قبولها شكلا لعدم توقيع صحيفتها 

حكمة ولائيا بنظرها ، وفي الموضوع أحال إلى دفاعـه  من محام ، كما دفع بعدم اختصاص الم
  .ق  27لسنة   5الوارد في الدعوى رقم 

مفوض المحكمة تقريراً بالرأي القانوني في هذه المنازعة أوصى فيه بالحكم / أعد الأستاذ 
  :بما يأتي 

  .وبصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى:  أولا 
  .ياطية بعدم قبولها شكلا لعدم توقيع صحيفتها من محام مقيد وبصفة احت:  ثانيا 
  .وعلى سبيل الاحتياط الكلي برفض الدعوى :  ثالثا 

م وحضر طرفا الـدعوى  2/9/1992وقد تم نظر الدعوى في جلسة يوم الأربعاء الموافق 
رج مـا  حيث أبديا ملاحظاتهما على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقدم كل منهما مذكرات لم يخ

تضمنته عما قدم في الدعوى من أوجه دفاع ودفوع ومن ثم تم حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها 
  .م 6/9/1992بجلسة اليوم الموافق 

  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 
المنظمة العربيـة   ومن حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن

للتنمية الزراعية ابتغاء الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له شخصيا مبلغ نصف مليون دولار 
وأن يدفع له بوصفه مديرا عاما للمنظمة مبلغ مليون دولار ، وذلك تعويضا لها عما أصـابهما   

تـه أمـام مجلـس    من أضرار أدبية بسبب ما تضمنته مذكرات كان قد قدمها قبل وأثناء محاكم
التأديب من عبارات تنطوى على الإساءة إليه وإلى المنظمة التى يمثلها ، وقد حال في تفاصـيل  



 

ق  من مذكرات وتحقيقات ومن حيث 27لسنة  5وقائع هذه الدعوى إلى ما تضمنته الدعوى رقم 
  .أن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها 

عدم الاختصاص فإن المنازعة الماثلة تستند في مصدرها إلى وحيث أنه فيما يتعلق بالدفع ب
النظم والقرارات المتعلقة بشئون الموظفين لهذه المنظمة باعتبار أن الخطأ المنسوب إلى المدعى 
عليه هو الإخلال بالواجبات الوظيفية والالتزام بما تفرضه من واجبات لذا فإن الدعوى تدخل في 

ين رفض الدفع بعدم الاختصاص وتقرير هذا الاختصاص انفـاذاً  اختصاص المحكمة ومن ثم يتع
  .من النظام الأساسي لهذه المحكمة ) 2( 2لحكم المادة 

وحيث أن هذه الدعوى تقوم على قواعد المسئولية المدنية من خطأ وضرر ورابطة سببيه 
قائع والتصـرفات  مباشرة بينهما ، وقد أستند المدعى في بيان الخطأ والتدليل على ثبوته إلى الو

المنسوبة إلى المدعي عليه ، وفصل بسببها من الخدمة بالمنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة     
م وقرار مدير عام 13/4/1992بموجب قرار مجلس تأديب الموظفين الرئيسيين الصادر بتاريخ 

مـن  ق ،  27لسنة  35وأحال المدعى في ذلك إلى ما تضمنته الدعوى رقم  3905المنظمة رقم 
  .أوراق ووقائع ودفاع 

 5وحيث أن المدعى عليه في الدعوى الماثلة كان قد أقام أمام هذه المحكمة الدعوى رقـم  
ق ضد المدعى بصفته طالبا الحكم بإلغاء القرارين المشار إليهما وبتعويضه عما لحقـه  27لسنة 

م 6/9/1992ريخ بسببهما من أضرار وقد قضت المحكمة في هذه الدعوى بجلستها المنعقدة بتـا 
بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، وقام قضاؤها على أسباب مجملها أن هذين القرارين قد صدرا 
مشوبين بعيب إجرائي يبطلهما شكلا ، ويتمثل ذلك العيب في بطلان تشكيل مجلس التأديب الذى 

القراران سـواء  تولى محاكمة المدعى عليه ، ولم تتعرض المحكمة للوقائع التى قام عليها هذان 
  .من حيث تكييفها القانوني باعتبارها مخالفات مسلكية من عدمه أو من حيث ثبوتها بحق المدعى

  لسـنة  5وحيث أن الفصل في هذه الدعوى يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى رقـم  
ق بحكم يتناول الوقائع المنسوبة إلى المدعى عليه ، لبيان ما إذا كانت تشكل خطـأ يوجـب    27

  .يرتب مسئوليته عما ترتب على ذلك من أضرار و
ق إلـى   27لسنة  5وحيث أن هذه المحكمة لم تتعرض بحكمها الصادر في الدعوى رقم 

الوقائع المنسوبة إلى المدعى عليه ، واكتفت بإلغاء القرارين المطعون فيهما لعيب في الشـكل،  
قد استبق بدعواه هذه نتيجة الفصـل  وذلك على النحو المشار إليها آنفا ، ومن ثم يكون المدعى 

  .ق ، مما يستوجب الحكم بعدم قبولها  27لسنة  5في موضوع الدعوى رقم 
  



 

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  :حكمت المحكمة بما يلي 
  .برفض الدفع بعدم الاختصاص واختصاصها بنظر هذه الدعوى   : أولا 
  .عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان   :ثانيا 

  
  الحكم وتلى علنا من الهيئة المشكلة بصـدره بتـاريخ يـوم الأحـد الموافـق     صدر هذا 

6/9/1992.  
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